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الشيخ ل يراجع التفريغ» 


شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام فضيلة الشيخ/ عبد السلام بن محمد الشويعر 


اللهم اغفر لناء ولوالديناء ولشيخناء وللمسلمينء قال المؤلف -رَحمَهُ الله تَعَالَ-: 

اللرشالل تقد ف الاي 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد 
اله ورسوله» صلی الله عليه وسلّم. 

فإن المصنف -رَحمَهُ الله تَعَالَ - لما أغبى الحديث عن مستند الصحابي في سماعه من النبي 
اله علَيْهِوَسَلَّم -» وطريقته في الرواية عنه -صَلَّ الله عليه وَسَلَّم-ه شرع بعد ذلك في الحديث عن 

والمراد بغير الصحابي: كل الطبقات بعدهم -رَضِيَ الله عَنْهُم - من التابعين فتابعيهم إلى وقتنا 
و 

وقول المصنف: (مستند تند غير الصحابي) مراده أن يذكر في هذه المسألة مراتب الرواية التي يتلقى 
بها غير الصحابي عن شيخهء كما أن الاختلاف ني مراتب التلقي مؤثرة في صيغة الأداء إذا أراد 
التلميذ أن يدث بها روى عن شيخه. 

وقد أورد المصنف -رَحمهُ الله تَعَالّ- مراتب متعددة» ورتبها بحسب علوّهاء والمشهور عند 
العلماء أنهم يُقسمون مستند غير الصحابي إلى ثماني مراتب» وقد شرح المصنف بعض هذه المراتب 
ولم يشرح جميعها. 
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- أول هذه المراتب: هي مرتبة السماع من الشيخ ومُسمى بالإملاء. 
- ثم يليها القراءة على الشيخ» ويسمى عند بعض العلماء بالعرض. 
- ثم يليها الإجازة. 

- ثم المناولة. 


3 ثم المكاتبة. 


وهذه الأمور الخمس كلها تكلم عنها المصنف. 
- والمرتبة السادسة: هي الإعلام. 
- والسابعة: هي الوصية. 
- والثامنة: هي الوجادة. 
وقد تحدّث المصنف عن الوجادةء ولم يتكلم عن الوصية والإعلام؛ وقد يُشير إليهم| عند 
الحديث عنها. 
"أَعْلَامًا قِرَاءَة السّبْخ عَلَيْه لا هُوَ على الشّبْخْ عند الْأَكْثّر". 
قول المصنف -رَحمَهُ للهتَعَالَ-: (أَعْلَاهَا) أي أن أول المراتب في تلقي التلميذ عن شيخه هي 
قراءة شيخه عليه. ثم يليها قراءة التلميذ على الشيخ؛ لأنه قال: (لَا ُو على الشَيْخ)» فأورد 
المصنف في هذه الجملة المرتبة الأول والثانية معًا. 
وقول المصنف - رَحِمَهُ اللهتَعَالَ- : (أَعْلَاهَا) أي أعلى المراتب في القوة» وقد جزم بأنها الأعلى 
كما ذكر المصنف أكثر العلماء» ولذا قال في آخر هذه الجملة: (عِنْد الْأَكثّر) أي عند أكثر العلماء. 
وتبعه على كون أكثر العلماء على ذلك المرداوي وغيره. 


محم 
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ومن قال بأن أعلى طرق الرواية والتلّقّي هي قراءة الشيخ على تلامذته والرواة عنه: الإمام 
أحمد. فقد جاء في رواية العباس بن محمد أن الإمام أحمد قال: "لما خرجت إلى عبد الرزاق 
أخبروني أن معاذ بن هاشم على الطريق» قال: فملت إليه ومعي ثلاثة ظهورٌ نملوءةً من حديثه. 
قال: فصادفته فقرأ علي شيتًاء ثم قال: آنا عليلٌ لا أقدر على أكثر من هذاء ولكن اقرأها عل - 
يعني الإمام أمد-". قال أحمد: "'فأبيت ووددت والله أن كنت قرأتها". 

هذا النص يدلنا على أن أحمد يرى أن القراءة على الشيخ أعلى في التلّقي من أن يقرأ التلميذ» أن 
قراءة الشيخ ولفظه أعلى من أن يقرأ التلميذ على الشيخ» وهذه صريحة في كلامه. وقد صرح 
بذلك جمعٌ من علماء الحديث كوكيع» ومنهم إسحاق بن عيسى الطبّع تلميذ الإمام مالك وكثيرٌ 
من العلماء -رَحمَهُم الله تَعَالَ-. ومن جزم به من الحنابلة: ابن قدامة» وابن الحافظ. والمصنف 


هناء والمرداوي» وغيرهم. 
وقول المصنف -رَحمَهُ حه الله تَعَالَ- : (أَعْلَاها قِرَاءَة الشّيْخ عَلَيْه): 
E‏ 0 


- و(عَلَيْه) أي على التلميذ الراوي عنه. 
وتعبير المصنف بالقراءة هو من باب الأغلب» أي القراءة من كتاب» وإلا فإنه لو حدّث من 
غير كتاب - أي من حفظه- فإنه يدخل في هذه المرتبة» وإن كان العلماء قد صرّحوا على أن 
القراءة من كتاب أقوى من أن يدث من غير كتاب. 
ومن صرّح بذلك: الإمام أحمد. فقد قال يحبى بن معين: "دخلت على أب عبد الله أحمد فقلت 
له: أوصني» فقال: لا حدّث المستد إلا من كتاب" فهذا يدل على أن العلماء كانوا يُقدُّمون من قرا 


من كتاب على من حدّث من صدره فى الجملة. 
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وقوله: (لَا هُوَ على الشَّيْخ) أي لا قراءة التلميذ على الشيخ» أو قراءة غيره وهو يستمع إليه. 
وسيآتي تفصيل هذه المرتبة. 
يمنا هنا: أن قراءة الشيخ عليه يُسمى إملاءً وقراءة التلميذ على الشيخ يُسمى عرضًا عند 
بعض آهل العلم» وقلت: عند بعضهم؛ لآن بعضهم يجعل من مراتب التلقي العرض بمعنى 
ختلف عن هذا المعنى» بأن يُعطيه كتابًا ثم يطلب منه الإذن بأن يروي عنه؛ 
- فبعضهم يُسمي هذه المرتبة عرضًا. 
0 وبعضهم يُسمى تلك عرضًا. 
"وقيل عَكسه". 
قال: (وَقيل عكسه) أي أن قراءة التلميذ على الشبخ أعلى من قراءة الشيخ على التلميذ» وهذا 
القول الثاني قال به جمعٌ من كبار المحدّئين كأبي حاتم فقد قال أبو حاتم الرازي: "القراءة على 
الشيخ أحبٌٍّ إلَّ من قراءة الشيخ» أما علمت أن القرآن يُقرأ على المعلم" . 
ومن نص على هذا القول: شعبة بن الحجاج وغيره» وقد أطال أبو الحسين بن فارس. ا حوفي 
سنة ثلاثمئة وخسة وتسعين في كتاب له لطيف مطبوع اسمه [مأخذ العلم] في ترجيح هذه 
الطريقة» وهو أن القراءة على الشيخ مقدمة على قراءة الشيخ. 
فقد ذكر أبو الحسين بن فارس اللغوي المشهور أن بعضًا من العلماء قالوا: إن قراءة التلميذ 
على العام أفضل من قراءته عليه ثم أسند عن أبي مطيع أنه قال: "كان مالك بن أنسء وأبو 
حنيفة» والحسن بن عمارة» وابن جريج» كلهم يقول: قراءناك على العالم أفضل من قراءته 
عليك". ثم رجح هذا القول فقال: "وبذلك نقول؛ لأن السامع أربط جأشا وأوعى قلبّاء 


وشغل القلب وتوزع الفكر إلى القارئ أسرع. 
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المقصود من هذا أن هذا القول الثاني قويء وقال به جم من المحدثين كا نقلت لك عن بعض 


اعيانهم. 


وة 


AER 


(وَقيل هما سَوَاء) أ ي أن المرتبة الأولى والثانية سواءٌ في القوة. وقد نقل الخطيب في [الكفاية] 
أن هذا القول عليه كثيرٌ من الصحابة والتابعين -رَحمَهُم الله تَعَالَ-. وأنه جزم به كثيرٌ من 
المحققين. ونسبه إلى علماء الحجاز والكوفة والبخاري 


۹ ت 1 


إن قصد إسماعه وَحده أو مَعَ عَبره َال حدَّئنا وبرت قال : وسمعته"'"'. 


بدأ المصنف -رَحمَهُ الله تَعَالَ يفرّع على المرتبة الأولى التي رى أنها الأعلى» وهي قراءة الشيخ 
على تلميذة» فقال: (نُمّ) أي ثم إن قرأء و(قصد إسماعه وحده) أي قصد الشيخ إسماعه أي إسماع 
التلميذ وحده بأن حدّث شخصًا بعينه. 

قال: (أو مَعَ غَيره) أي قصد إساع التلميذ مع غيره من الحاضرين. 

(قَالَ) أي قال التلميذ عند أداء هذه الرواية التي تحمّلها 

قال: (قَالَ حدّئنا وَأخبرتا وَقَالَّ: وسمعته) أي له أربع صبغ يجوز له أن يأتي بها جميعًا؛ 

أما حدّثنا ايتا فقد انعقد الإجماع عليها بأنه حدّئه بلفظه؛ أي الشيخ» وقد نص على ذلك 
الإمام أحمد فقد قال أبو داود في [بسائبه]: "قلت لأبي عبد الله: إذا سمع الرجل وحده هل 
يقول: حدّئنا فلان؟ فقال: لا بأس به" فدل على أنه يُصرّح بأن يقول: حدَّئناء وقد صرّح أحمد کا 
سيأ معنا أنه يرى أن حدَّثنا وأخبرنا سواء في كثير من المواضع 

وأما قوله: (قَالَ: وسمعته) فهذا حقيقةً هو لما قال عن شيخه إنه قال» فإن شيخه قد قال» 


وقوله: سمعت شيخى يقول ذلك فقد أخير عن حقيقة الحال» وهذا باتفاق أنه يجوز له هذه 
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الصيغ الأربع» من حكى الإجماع على ذلك: القاضى عياض» وقد عيب على ابن الصلاح أنه نظر 
في هذه المسألة بأن فيها إجماعًا سابقًاء حكاه القاضى عياض في [الإلماع] وغيره. 


قال: (وإن لم يقصد) أي وإن لم يقصد الشيخ إسماع التلميذء وهذا يشمل سما المستترء وقد 
ذكر العلماء بعض المواضع التي يكون فيها المرء مستترًا عن شيخه فيسمع منه الحديث, أو يكون 
قد أراد أن حذث شخضًا بعينه من بات المذاكرة قيكون الحه اللاضرين موجودًا ولس هو 
المقصود بسماع هذا الحديث. 

قال: (وإن لم يقصد) أي لم يقصد الشيخ إسماع ذلك الراوي عنه أو التلميذ. 

(قَالَ) أي قال التلميذ. 


(حدّث) أى حدَّث فلانٌ بكذا. 


أو (قَالَ). وقد قيل إن الإمام البخاري رجه الله تَعَالّ - إذا قال في حديث: قال فلانٌ كذاء 
- فبضعهم يرى أنه من المقطوعات. 
- وبعضهم يقول: إنه ليس من المقطوع» بل هو من المسند المتصل . 
ولكن البخاري -رَحمَهُ لله تَعَالّ - كانت له طريقة في الدلالة على صيغة التلقي من شيخه؛ 
- فذهب بعض آهل العلم ومنهم ابن منده في كتابه [الإجازة] أن البخاري إذا قال: قال» 
فإنه حمولٌ عل الاتصال إذا كان من طبقة شيوخه لكنه تلقى منه بالإجازة. 
- وقال غيره من أهل العلم: إن البخاري إذا قال: قال وكان من طبقة شيوخه. فإنه 


محمولٌ على الاتصال لكنه كان في وقت مذاكرة, لاني تحدثٍ مع قصد إسماع. 
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وهذه أحد الأوجه التي كرت فيا لم يُصرّح في البخاري بصيغة التحديث عن شيوخه» وهي 
أحاديث معدودة تكلّم فيها العلماء» وأفردوا ها كتبًا معينة في جمع هذه الأحاديث؛ منها كتاب 
[تغليق التعليق] للحافظ بن حجر. 

(كَالَ: وسمعته) أي وسمعته تُحَرّّث بكذاء فليس في ذلك مخالقًا للحق. 

"وله إذا سمع مَعَ يره قول: حَدَني وإذا سمع وَحده حدَّثنا عند الأكتر ". 

هذه متعلقة بالرتبة الثانية التي سبقت: وهي سماع التلميذ من شيخه. أو ساع الراوي من 

فيقول المصنف: (وَله) أي وللتلميذ (إذا سمع مَعَ غَيره) فكان المتلكم هو الشيخ» قال: (قول 
حَدَّنَي) فيقول: حدّثني» ويجوز له أيضًا أن يقول: حدّثنا؛ لأنه سمع مع غيره فيقول: حدَّئنا 
كالواقع» ويجوز له أن يقول: حدّثني كذلك. 

قال: (وإذا سمع وّحده) أي سمع شيخه يده وحده فكان التلميذ وحده هو المحدَّث 
فيقول: (حَدَّئّنا)» ومن باب أولى أنه يصح له أن يقول: حدّئني. 

قال المصنف: (عِنْد الْأَكْثّر)ء وقوله: (عِنْد الْأَكْيّ) أي التي فيها خلاف هي ني الحقيقة المسألة 
الأولى لا الثانية» لماذا؟ 

المسألة الأولى: هي إذا سمع مع غيره فله أن يقول: حدّثني» هذه هي التي عند الأكثر تجوز؛ 
لأنه إذا سمع مع غيره فباتفاق علماء الحديث يجوز له أن يقول: حدثناء واختلفوا: هل يجوز له أن 
يقول: حدّثني أم لا؟ على قولين» والأكثر أنه يجوز ذلك. 

وأما إذا سمع وحده فإنه يجوز أن يقول: حدّثني» ويجوز أن يقول: حدَّثنا بلا إشكال؛ لأنه إذا 


سمع وحده هو في الحقيقة صريح» هو صادق في الاثنتين. 
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لماذا الخلاف في الأولى فقط؟ لأنه إذا قال المرء: حدثنى» تدل على مزيد اختصاصء ولذا فإن 
بعضًا من العلماء منع منها. 

إذن قول المصنف: (عِْد الْأَكّْر) هى راجعة للمسألة الأولى دون المسألة الثانية» فالخلاف فيها 
فيم| إذا سمع مع الناس؛ هل له أن يقول: حدثني آم لا؟ وفيها روايتان: 

الرواية الأولى: التي ذكرها المصنف هنا أنه يصح له أن يقول: حدثني» وقد نص عليها الإمام 
أحمد ىا قال ابن مفلح -رَحمَهُ الله تَعَالَ- » بل جزم المرداوي آنا هي الصحيحة عن الإمام أحمد 
وهي قول أكثر أهل العلم. 

والرواية الثانية: ستأتي فيم| سينقله المصنف عن الإمام أحمد. 


رع 


"وَنقل الفضل ټڻ زياد إذا سمع مَعْ الاس رل دلي كال ا أدرى وَأحت 
يَقُول: حَدئِنًا". 


نعم هذه الرواية الثانية في في المسألة التي فيها خلاف. وهي: إذا سمع مع الناس هل يصح أن 
ا e‏ 


ص 
3 


أن ب ل حَدثتا) وهذا يدلنا على أن الأولى أن يُصرّح بالجمع؛ لأنه سمع مع غيره» وهذه هي 
الرواية الثانية عن الإمام أحمد. 

و ابن فارس أن هاعة من ای عثر ملكو ا يكون غير اول مسد رايس 
عن التعبّق والتنطّم؛ هذه عبارته فقال: 2 من حدَّث جماعةً لم يجزللمحدّث عنه أن يقول: 
حدّئني» قال: وهي شديدةٌ لا وجه لها". 

فهذه الرواية الثانية أنكرها ابن فارس وشدّد فيهاء وقال: إنها من التعمّق, وأا من التنطعء 
وعلى العموم فإن كلام الإمام أحمد لما قال: (مَا أدرى وَأحبٌ ِيَ)؛ علماء المذهب نضّوا على أن 
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أحمد إذا قال: "أحبٌ إلي" لا يدل على الوجوب. وإنا يدل على الندب» وهو كذلك فإن الندب 
فيه أولى وهو التصريح بصيغة أو بصفة الساع والتلقي. 

"وَإذا َرأ على الشَّبْحَ كَقَالَ: نعم أو سكت بلا مُوجب من غَفْلَةٍ أو غَيرهَا له الرَوَايّة عند 
الأكتر". 

هذه المرتبة الثانية عفواء المسألة السابقة كانت متعلقة بالمرتبة الأولى» هذه هي المرتبة الثانية: 
وهي القراءة على الشيخ. 

يقول الشيخ -رَحمَهُ الله تَعَالَ-: (وَإِذا 5 َرأ على الشّيْخ) أي قرأ التلميذ على الشيخ» (ثَقَالَ) أي 
الشيخ (نعم) فقوله: نعم أي نعم ما قرأته صحيحٌ» فيكون من باب الإقرار. 

قالوا: ومثل ذلك لو أن التلميذ استأذن الشيخ في القراءة فذن له ثم قرأ بعد ذلك فقال: أقراً 


ا 
3 


عليك؟ فقال: نعم اقرأء ثم قرأ عليه فإن ذلك يكون إقرارًا لفظيًا. 

قال: (وَإذا و َرَأعلى الشّبْخْ فَقَالَ: نعم) هذا هو الإقرار اللفظي بصحة المقروء. 

قال: (أو سكت) أي سكت الشيخ المقروء عليه 

(بلا مُوجب) أي بلا سبب يوجب السكوت من غفلةٍ أو غيرها؛ كالنوم» والإكراه. 
والخرّصء ونحو ذلك من الأمور. 

قال: (فَلهُ) أي فللتلميذ (الرّوَايَة) أي الرواية عن الشيخ ببذه القراءة. 

قال: (عِنْد الْأَكْثّر) أي عند أكثر العلماء -رَحمَهُم الله تَعَالّ- وقد نقله أبو عبد الله الحاكم في 
[المدخل] عن الأئمة الأربعة جميمًا أنهم تُجيزون النقل بالقراءة على الأشياخ» ولم تخالف في هذه 
المسألة إلا بعض الظاهرية» وهؤلاء المخالفون -طبعًا سماهم ابن مفلح أنه بعض العراقيين-. 


لكن وهؤلاء المخالفون صرح بالمراد بهم الحافظ بن حجر في تخريجه لأحاديث مختصر ابن 
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الحاجب. فإن له كتابًا اسمه [موافقة قة الخ انر في تخريج أحاديث المختصر] يعني مختصر بن 
الحاجب الذي هو أصل كتابنا. 

فقال: إن الذي خالف ني هذه المسألة هو أبو عبيد الله الحميدي الأندلسي الظاهري نزيل 
بغدا. صاحب ابن حزم» قال: وله جزءٌ ني ذلك مفرد رأيته بخط السلفيء ثم قال: وقد قال 
بل فرلا جاع قلبانة كان إبحاق الشیازي. 

إذن الذي نقل عنه هذا القول من المحدثين: هو الحميدي نزيل بغدادء تلميذ ابن حزم 
ل ال ال ا E‏ -َرَحمَهُ الله 
تَعَالّ- إن كان يروي [الموطأ] ببذه الطريقة» فا كان مالك يقرأ بنفسه وإن) كان يُقرأ عليه 
وهؤلاء الذين منعوا من الرواية لأجل القراءة قالوا: لاحتمال أن يكون الشيخ قد غفل» أو نعس. 
ومع هذا الاحتمال فإن الأولى ألا يُرِوَى بهاء ولكن 0 غيرها مقدَّمٌ عليهاء لا أنه لايُروى بها. 


تقول: حدّثنا وَأَخرنا قِرَاءَةَعَلَيْهه وَبدُون قِرَاءَة ع عليه روايات"". 


اي 


قال: (و يَقول) أي ويقول الراوي عن الشيخ الذي قرأ عليه فأقرٌ الشيخ صِحَّة القراءة؛ 
- إما بلفظه بن قال: نعم. 
- أو بحاله بان سکت. 
قال: (وَيَقَُول: حدّثنا وَأخبرتًا قِرَاءَةَ عَلَيْ) أي يصح أن يقول: 
- حدَّثنا قراءةً عليها. 
- وأخبرنا قراءةً عليه. 


وهاتان الصيغتان لم تُخالف فيهم| أحد. ولا نزاع فيهماء وإنا النزاع في الجملة الثانية. 
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قال: (وَبدُون قِرَاءَة عَلَيْهِ رِوَايّاتٌ) أي هل يصح له أن يقول: حدّثنا من غير أن يقول: قراء 
عليه» أو يقول: أخبرنا من غير قراءةً عليه؟ قال: فيها روايات» وقد أورد المصنف -رَحمَهُ الله 
تَعَالَ- أربع رواياتٍ أو حمس رواياتٍ ذكر الثلاث الأخر وأبدأ أنا بالأول؛ لآها هي الأهم, وهي 
التي فيها ا خلاف القوي. وأما الثلاث الأخر فإنه قد قال بها بعص من أهل العلم. 

هذه الروايات هي فيم إذا قرأ التلميذ على الشيخ» هل يصح له أن يقول: حدّئنا وأخبرنا فقط 
من غير تقيدٍ بكونها قراءةً عليه أم لا؟ 

الرواية الأولى: أنه يجوز له ذلك» وهذه الرواية نص عليها الإمام أحمد. ونقلها إسحاق بن 
إبراهيم بن هانئ عنه. 

واختار هذه الرواية كث من أصحاب الإمام أحمد: منهم الالء وأبو بكر عبد العزيز غلام 
الخلال» أبو بكر عبد العزيز بن جعفر. ومنهم القاضي أبو يعلى وغيره بل قد قال بها جماهير آهل 
العلم؛ كأبي حنيفة» ومالك» وأغلب علاء الحجاز والكوفةء وقد قال ابن فارس في [مأخذ 
العلم]: "ذهب إليها أكثر أهل العلم". وهو الأصح طبعًا كا قلت لكم عن ابن فارس أنه قال 
ذلك: أن أكثر آهل العلم عليها. 

الرواية الثانية: أنه لا يجوز الإطلاق في حدّئنا وأخبرنا عند القراءة» بل لا بد من التقييد بأن 
يقول: حدّثنا قراءة وأخبرنا قراءة» وهذه نص عليها الإمام أحمد في رواية حنبل» فقد قيل لأحمد: 
إن عوفًا سأل الحسن البصري فقال له: أقرأ عليك» فأقول: حدَّئنا الحسن. فقال الحسن: نعي 
قال حنبل: فسألت أحمد عن ذلك فقال: لا ولكن يقول: قرأت عليه. 

وهذه الرواية انتصر ها من أصحاب الإمام أحمد ابن منده وغيره» وجمع من المحدثين؛ كابن 
المبارك» وابن عبينة» وإسحاق بن راهويه؛ لأن إطلاق التحديث من غير التقييد بالقراءة قد يوهم 
الكذب. 


١ 


شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام فضيلة الشيخ/ عبد السلام بن محمد الشويعر 


(ثَالِنَهَا) أي ثالث الروايات عن الإمام أحمد: يجوز أن يقول: أخبرناء ولكن لا يجوز أن يقول: 
حدّثنا إلا مقيدةً بقوله: قراءةً عليه وهذه الرواية نقلها ابن أبي يعلى في كتاب [التمام] عن الإمام 
أحمد. وسبب التفريق بينهما: أن الإخبار قد يكون بالكتابة» وأما التحديث فلا يكون إلا باللفظ. 

ولذا فإنه إذا قال: حدَّثنا فإنها توهم أنه قد سمع وهو لم يسمع» وإنما قرأ على شيخه» فالأنسب 
أن يفول # هيدنا و عليه 

"وَرَابِعهًا: جوازهما فیا أقرّبهِ لفظً لا حالا". 

قال: (رَابِعَهَا) أي رابع الروايات الخمس في هذه المسألة: (جوازهما) أي جواز الإطلاق 
والتقييد في أخبرنا وحدَّئنا معًا. 

(فِيَ] أقرّ به لفظًا) بأن قال: نعم ا بصحة قراءتك» (لَا حَالُا) أي لا ما أقر به بدلالة الحال 
وهو السكوت. 

راسا را خرن قط لفك لال 

قال: (وخامسها) وهي الرواية الخامسة (جَوَارْ أخبرتًا فَقَط) يعني قول أن يقول: أخبرنا فقط 
(لفظا) إذا أقر ها لفظا (لا حالا): وأما حدّثنا فلا تجوز مطلقًا إلا مقيدة بالقراءة وهذه الرواية 
نقلها أيضًا القاضي عياضء ونسبها للإمام أحمد. 

u A 

قوله: (وَظَاهر ما سبق) أي وظاهر ما سبق من الكلام السابق حيث أجاز الرواية وإن لم يأذنء 


بمجرد الإقرار فإنه يجوز له الرواية. 


۱۲ 
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أن منع الشيخ للراوي من روايته عنه ولم يسند ذلك إلى خطا أو شك لا يؤثر» وَصرّح بو 


ا« ," 


بعضهم . 

يقول الشيخ: إن الشخص إذا سمع من شيخه؛ أي من لفظ الشيخ قراءةً أو حفظًاء أو قرئ 
على الشيخ» وأقرّ بصحة القراءة» فإن له ثلاث حالات من باب القسمة العقلية: 

الحالة الأولى: إما أن يأذن له بالتحديث عنه» فهذا لا شك أنه يجوز التحديث أو يصح 

الحالة الثانية: أن يسكت» وهذه أيضًا يصح بها التحديث. 

الحالة الثالثة: أن يمنعه فيقول: نعم ما حدثتك به صحيح» أو ما سمعته من القارئ صحيح. 

سم ع م م 

لكن لا اذن لك أن نحدث عنى. 

قالوا: هل إذا منع الشيخ التلميذ من التحديث عنه لا يصح له أن يُحدَّث به؟ نقول: لاء وهذا 
معنى قوله: (وَظاهر مَا سبق أن منع الشيّخ للراوي من روَايته عَنَهُ لا يُؤثر) أي لا يؤثر في صحة 
الرواية. 

(وَصرّح بو تعضهم) أي وصرّح بهذا الظاهر المفهوم بعض علماء الحديث» لا يُستثنى من ذلك 
إلا ما قاله المصنف: إذا أسند ذلك إلى خطاأً؛ يعنى أسنده إلى خطأ معين. قال: أنا أخطأت فى لفظ. 
فحينئذٍ لا يصح التحديث بالخطأ. 

قال: (أْ إلى شك) بأن شك في الرواية» لا أدري هل هذا من كتابي أم ليس من كتابي؟ فحينئذٍ 
يصح» وقد جاء عن بعض المحدثين أنه روى ثم شك في روايته» فأمر بعد ذلك بأن يُعاد السماع 


2 
مه 
ن 


مرة أخرى, وألا يُروى من الرواية الأولى» جاءت هذه عن بعض شيوخ الإمام أحمد. 


تطبيق هذه المسألة فى الرواية قديًا وحديثًا: 


۱۳ 
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أما قديًا فواضح» مثل المثال الذي ذكرت لكم قبل قليل» فإنه إذا منع من روايةٍ عنه من طريق 
معين» أوز في حال معين لا يصح الرواية عنه منها. 
الأمر الثاني: في مسائل الإجازات» فإن بعض الناس قد جز تلميذه» ثم يغضب على تلميذه 
فيقول: سحبت إجازتي» فنقول: إن منعه من الرواية بعد ذلك لا أثر له» وهذا موجود خاصة في 
وقتنا هذا كثبر جدًا تجيز الشيخ تلميذه ثم يغضب عليه فيقول: سحبت الإجازة» ليس له ذلك؛ 
لأن التحديث به إذا صح التلقي فإنه يصح الأداء بعد ذلك والتحديث به. 
"ومن شك في ماع حَدِيث ل ُز راه َع السك لجاع ". 
قال: (وَمن شك في سّماع حَدِيث) أي إذا شك المتلقي أنه سمع حديثا من شيخه. قال: ( تجز 
روايته مَعَ الشك)؛ لأن الأصل العدم وهو عدم السماع» ولا يجوز مع الشك مطلقًاء ولذلك فإن 
الشك أنواع: 
- قد يكون الشك في الإجازة» وهذا كثير جدًّا عند المتأخرين يشك هل له إجازةٌ أم لاظ 
- وقد يشك أحيانًا بساعه. وخاصةً في طرق التلقي» هل سمع هذا الحديث أم لا؟ 
فيجده مدونًا في كتبه ولا يدري هل له رواية له آم لا؟ 
فان لم يدري أله رواية آم لا؟ فإنه لا يجوز الرواية مع الشك بإجماع أهل العلم بلا خلاف. 
حكى الإجماع جماعة منهم الآمدي في [الإحكام ]ء وتبعه كثيرون. 
وهنا مسألة: أن الناس في القرون الأخيرة -يعني الخمسة قرون الأخيرة ربا وقبل ذلك- 
ينجوّزون في إثبات رواياتٍ مشكوك في ثبوت اتصال الإسناد فيها للكتب؛ فبعض الكتب لا 
يُعرّف لها إسناد فليس لها إسناد في الأثبات» وليس ها إسناد في الفهارس» ثم يي رجل وير كب 


إسنادًا باعتبار أن فلاتًا تتلمذ على فلان» وهكذا إلى أن يصل لصاحب الكتاب. 


١ 
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وهذا لا يجوز بإجماع أهل العلم كا ذكر المصنف» وللأسف هذا كثير جدَّاء وخاصةً في القرون 
المتأخرة, ربنا القرون الثلاثة الأخيرة أو الأربعة من غير دقةٍ في حساب القرون التي حدث فيها 
ذلك. ولذا إذا أراد شخصٌ أن يروي كتابًا إما بالإجازة أو بالسماع» فإنه لا بد أن يتأكد من ذلك 
بالرجوع إلى الكتب من الفهارس والآثبات. 

ومن الفوائد: أن بعض العلماء في القرن قبل الماضي وهو الشيخ ولي الله الدهلوي» قد ذكر أن 
الأسانيد رجعت إلى أربعة» أربعة فهارس وأثبات» وأنها في الغالب ترجع إلى واحد وهو ابن 
حجر العسقلاني» قال: أربعة قال: وكلهم من المصارية بهذا اللفظ في كتابه» لا أجري عن صحة 
هذا الجمع. قال: وكلهم من المصارية» قال: وترجع كلها إلى فهرس بن حجر بالذات. 

ولذا فإن أغلب اتصال أسانيد المتأخرين إلى أربعة كما ذكر ولي الله الدهلوي» أو إلى واحد وهو 
ابن حجر حرَحمَهُ الله تَعَالَ-. 

"ولو اة بغارو برو خ6 اة 

قال: (وَلّو اشتبة بِعَيْرِهِ) يعني اشتبه إسنادٌ لكتابين» أو إسنادٌ لحديثين» ( يرو شَيْنًّا يما اشتبة 
به)؛ لن القاعدة عند آهل العلم أن المشتبه يجب تر كه والاحتياط فيه» والاحتياط هو العدم» وكل 
واحدٍ من المشتبهين يحتمل أنه لم يسمعه. فحينئذٍ يكون قد شك في السماع؛ وإن كان قد تيقن سماع 
أحد الحديثين أو أحد الكتابين. فحينئذٍ من اشتبه فإنه لا يصح له أن يروي شيئًا ما اشتبه به. 

"إن ظن أنه وَاحِدٌ مِنْها َيِه أو أن هذا مسموعٌ لَهُ قضى جَوَاز الرّوَايَة اغْيّاد على عَابة الظّن 
خلاف الْأصّح النُصُوص جُوَّازه". 


هذه فيها فرق بينها وبين السابقة فرق يسيرء هناك فرق بين الشك وبين الظن: 


َه 
ا 
ا 
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و 

الظن إذا أطلق عند الفقهاء فيعنون به غلبة الظن» قالوا: ولا توجد غلبة الظن إلا حيث 

وجدت قرائن» هذه قاعدة أوردها في المبدع وغيره» وبناءً على ذلك فإن الفرق بين الشك والظن: 
ب أن الشك هو استواء الأمرين؛ ولو ترجّح أحدهما من غير دلي فإنه يُسمى شكا. 
- وإن ترجح أحد الاحتمالين بقرائن فإنه يُسمى غلبة ظنَّ» وهو المراد بقوهم: إذا ظنّ. 

إذن فقول المصنف: (إذا ظن أنه وَاحِدٌ مها بعَيّْنِه) أى بشرط أن توجد قرائ تدل على ذلك؛ 
كشهادة رجل واحد مثلاء أو علامة من العلامات. 

قال: أو أن هدا مسموع له( أن هذا يشمل الكتاب. أو يشمل حديئاء أو يشمل لفغلً 

قال: (ففي جَواز الرّوَايَة ة اغيّاد على عَلَّبة الظّن) انظر هنا عبر بغلبة الظن مما يؤيد ما ذكر لكم 
قبل أنه لا يُطلق الظن عند الفقهاء إلا ويّريدون به غلبته» وأما الظن المشهور في كتب بعض 
الأصوليين أنه ترجّح أحد الاحتمالين ولو ترجُا ضعيقًاء فهذا الفقهاء يُلحقونه بالشك مالم 
توجد فيه قرائن تدل على أحد الاحتمالين. 

قال: (فيه خلاف) أي القولان (الْأصّح الْنُضصُوص) أي المنصوص عن الإمام أحمد. هذا 

و 

ا ا ا يت ال 
يُعرّف أنه كذا وكذا ولا يفهم عنه' '» بعض الأشياخ يُدخل الحروف. ويأكل بعد بعض الحروف» أو 
يدغمهاء فقال صالح: "الشيخ يدغم الحرف يُعرّف أنه كذا وكذا ولا يُفهم عنه» ترى أن يُروى 
ذلك عنه؟" فقال أحمد: '"'أرجو ألا يضيق عليه هذا". 

فهنا أحمد صحّح الرواية باعتبار غلبة الظنء مع أنه أحيانًا قد يُدغِم حرفين, قد يُدغِم كلمةً 
فيُسقطها بكليتهاء ومع ذلك بناه أحمد على غلبة الظن وأنه جائزء هذا معنى قوله: (المنُصُوص). 
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مفهوم ذلك: أن هناك قولا آخر وهذا القول تقل عن بعض أهل العلم: أنه لا يجوز الرواية با 
غلب الظن صحته؛ لأن الأصل أن الإنسان لا يروي إلا ما علمه إلحاقًا بالشهادة وقد جاء عند 
ابن عدي بإسنادٍ فيه ضعفيٍ شديد أن النبي -صَلَ الله عليه وَسَلَّم- قال: 'عَلَ مِثْلٍ هَذْهِ فَاشهّدا 
وكذلك الرواية» فالأصل أن الشخص لا يروي إلا على ما علمه واستيقنهء وأما غلبة الظن فلاء 
ولكن حماهير المحدثين على الأول دون الثاني. 

"وهل يجوز للراوي إبدال قول الشَّبْخْ: أخبرتًا بحدّئنا أو عكسه؟ فيه رِوَايئَانِ" 

هذه المسألة وهي: إذا كان التلميذ يُريد أن يحكي صيغة شيخه. فكان شيخه قد قال: أخبرنا 
فأبدها بحدّثنا أو العكس. قال شيخه: حدّثنا فأراد أن يُبدها بأخبرناء هل يجوز ذلك أم لا؟ ذكر 
المصنف أن فيها روايتين -أي عن الإمام أحمد-. 

وقبل ذكر هاتين الروايتين» هذه المسألة أطال فيها أهل العلم» حتى ألّف فيها أبو جعفر 
الطحاوي -رَحمَهُ الله تَعَالَ- جزءً مشهورًا طبع أكثر من طبعة في إثبات أن حدَّئنا وأخيرنا سواء. 
وكثيرٌ من أهل العلم تكلموا عن هذه المسألة» وجزء ابن الطحاوي مطبوع. 

الروايتان عن الإمام أحمد في هذه المسألة: 

الرواية الأولى عنه: أن حدَّثنا وأخبرنا سواء. فحينئذٍ يجوز للتلميذ أن يحكي لفظ شيخه. وأن 
يُغير بين هاتين اللفظتين» وقد نص عليها الإمام أحمد في رواية سلمة بن شبيب» فقد قال: 
سمعت أحمد يقول: حدّئنا عبد الرزاق» حدَّثئنا فلان» فقلت: يا أبا عبد الله» إن عبد الرزاق ما كان 
يقول: حدّئناء وإنما كان يقول: أخبرناء فقال الإمام أحمد: حدَّثنا وأخبرنا واحد. 

إذن أحمد غاير أو عكس بين لفظتي عبد الرزاق» وبين أنما واحد بنصه الصريح» كا نص على 


ذلك أحمد فى رواية حرب» فقد قال الحربٌ: "إن أحمد قال: حدَّئنا وأخبرنا عندنا واحدٌ إن كان 
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سماعًا من الشبخ". وأما القراءة فسيأتيناء أو فقد مر الخلاف في هذه المسألة» وهذه الرواية 
رجحها جمعٌ من أصحاب الإمام أحمد. منهم الخلّال وغيره. 
الرواية الثانية: أنه لا يجوز إبدال حدَّثنا بأخبرناء وإنما يأتي بلفظ الشيخ كما هوء وهذه الرواية 
نقلها حنبل بن إسحاق بن أخي الإمام أحمد عنه. فإنه نقل عن عمه أنه قال: إذا قال الشيخ: 
حدّئنا قلت: حزدنناء وإذا قال أخيرنا قلت: أخبرنا : تتبع لفظ الشيخ» > إن هو دين تؤديه عنه. لا 
تقل لأخبرنا حدّثناء ولا حدّثنا أخبرنا إلا على لفظ الشيخ وهو أحبٌّ إل" وهذه صريحة من 
الإمام أحمد في هذه المسألة. 
قبل أن أخرج من هذه المسألة هذا الخلاف فيها مشهور جدًا بفائدة: وقد ذكر أبو طاهر 
السلفي في مقدمة إملائه لكتاب [الاستذكار] أن الأشهر عند العلماء والأكثر هو عدم جواز 
إبدال حدّثنا بأخيرنا؛ لأن هناك فرقًا: 
- فتكون حدّثنا فيم يسمعه من لفظ الشيخ. 
- وأخبرنا تكون فيما يقرأه عليه 
فلا يصح الإبدال. 
"و تجوز الرُوَايَة بة بالإجازة في الجُمْلّة عند الأكترء خلاًا لإبْرَاجِيم الحربي وَغَيره'". 


ےہ 


بدأ المصنف -رَحمَهُ الله تَعَال - بالحديث عن المرتبة الثالثة من مراتب التلقي: وهي الإجازة. 
وهذه الإجازة هي التي بقيت في زماننا في أغلب الكتب» بل إن بعض أهل العلم ذكر وهو ولي 
الله الدهلوي أنه لا يصح سماعٌ متصل إلا ربا لأوائل الكتب الستةء وأنا أنقل من ذهني الآن 
الاستثناء» وقال: لأن أغلب الأسانيد أو الكتب منقولة بالإجازات لا بالسماع. 
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وهذا أمر قديم جدَّاء فقد ذكر أبو القاسم بن مندة -رَحِمَهُ الله تَعَالّ- في كتابه [النصيحة] أن 
الأولى بالعالم وهو من علماء القرن الخامس الهجري أن الأولى بالمحدّث ألا بحدّث بالسماع» وإنما 
مُحدِّث بالإجازة قال: ديانة واحتياطاء وهذا هو الأحوط أن الإنسان لاينبت سياعًا مطلقاء وقد 
يُطلق من نحو ألف سنةٍ أو دون ذلك ابن منده كان له تحرج من الرواية بالسماع. 

إذن الرواية بالإجازة هي التي أغلب الموجود الآن فيهاء إن لم يكن جميع الموجود الآن إن هو 
رواية بالإجازة» وهذه هي المرتبة الثالثة ربا من المراتب التي ذكرها المصنف. 

الإجازة ما معناها؟ لنأخذ معناها العام» ثم أذكر أصل استدلاها اللغوي. 

معناها العام: هو أن يقول الشيخ لتلميذه: (أجزت لك أن تروي هذا الكتاب عني) فلا بد من 
اللفظ فيها: إما بلفظ اللسان, أو بالكتابة» ولا يلزم فيها الصيغة السابقة» وإنما أدى إلى معناها. 

وقد ذكروا أن الإجازة مأخوذة من جاوز الماءء فيقال: (استجزت فلانًا فأجازني إذا أسقاه ماء 
لأرضه أو لماشيته)ء فإنه حينئذٍ يكون إجازة. 

ووجه المناسبة بينهما: أن من أجاز غيره كأنه قد بذل به شيئّاء وهذا قاله بعض اللغوين» 
واختلف في أصل الاشتقاق. 

يقول المصنف: (و تجوز الرُوَايَة بالإجازة في الحُمْكّة)» قوله: (في ا حمَْة) يعني في جملة الحالات 
والصور؛ لأن المصنف سيورد صورًا من الإجازات» بعضها فيها خلاف» وبعضها جائزة. 

وقول المصنف: (عِند الْأَكثّ) أي عند أكثر أهل العلم هذا الأكثر قيل إنه إجماع؛ حكاه أبو 
الوليد الباجي وليس كذلك. فإن بعضًا من أهل العلم قد منعه؛ 

- إما احتياطًا. 


| أو نحو ذلك. 
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وقد نص على جواز الرواية بالإجازة الإمام مد فقد قال علي بن محمد بن عبد الصمد المكي: 
"قلت لأحمد ونحن ني مجلس نسمع فيه الحديث وأنا لا أنظر في النسخة: يا أبا عبد الله تُجيزني ألا 
أنظر في النسخة فأقول: حدّثنا مثل الصك إذا ل يُنظّر فيه فيشهدون؟ قال: "لو نظرت في الكتاب 
كان أطيب لنفسك" . 

وقال عبد الله بن أحمد: "ما أجاز أحمد لأحدٍ شيئًا إلا جزئين لعباس المديني» فجعل ينظر فيه 
ثم أجازهما له"؛ أي أن أحمد كان مشددًا في الإجازة» وإنما أجاز للعباس المديني» ومع إجازته له 
فإنه نظر في ب--35 فجمع مع الإجازة المناولة» وجمع معه النظر فيه وهو العرضء فأقرَّ فيه 
وهذا من أعلى درجات الإجازة كما سيأتينا إن شاء الله في المناولة» وهذا عليه كثيرٌ من آهل العلم» 


وقلت لكم: أنه حكي فيه الإجماع. 


قال: (خلافًا لإبْرَاهِيم الحربي) وإبراهيم الحربي من علاء الحنابلة -رَحَهم الله تَعَالَ- 
المتقدمين» وقد وافق إبراهيم جاعة من المحلالين فمتعوا من ذلك» وشددوا فة ديا كنذا 
قالوا: لأن الاعتماد على الإجازة يجعل الشخص لا يرحل لطلب العلم» ولا يسعى للساع بنفسه. 
وإنما يكفي بها. 

قال: (وَغَيره) أي وغيره من أهل العلم» ذكرت لكم أسماءهم وممن شدّد فيها: الحافظ بن 
محمد بن موسى الحازمي» فإن له كتابًا مطبوعًا اسمه [الإجازة]ء أو سمي ب [الإجازة]ء قال 
الحازمي: "المختار في باب الرواية العدول عن الإجازة مهما أمكن» والجواز عند الضرورة في باب 
الرواية" وهذا الكلام للحازمي محمد بن موسى» يدلنا على أن المنقول عن العلماء في النهي عن 
الإجازة إنها هو من باب الاحتياط والتشديدء وأنه لا يُصار إليها إلا عند الضرورة قدر المستطاع. 
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"ويجب الْحَمَل بِه؛ لِأنَّهُ كالمرسل". 

قال: (وَيجب الْعَمَل به) أي ويجب العمل بالحديث المجاز به (لأَنَهُ كالمرسل)؛ لأنه يكون 
حكمه حكم المرسل» سواءً صححت الإجازة أو لم تصححها على قول إبراهيم الحربي ومن 
وافقه. 

"ثمٌ الإجَارّة معن لمعين". 

شرع المصنف -َرَحمَهُ الله تَعَالّ- في ذكر أصناف الإجازة» وأصناف الإجازة أنواعٌ متعددة, 
وبعضهم يوصلها أنواعًا كثيرة» لكن نجعلها على سبيل الإجمال ستة أنواع» وقد تكلم المصنف - 
رجه الله تَحَالَ- عن خمسةٍ من هذه الستة: 

النوع الأول: هو إجازة معينٍ في معين. 

والنوع الثاني: إجازة لمعينٍ في غير معين» وهذالم يتكلم عنه المصنف. 

والأمر الثالث: إجازة لغير معين بوصف العموم. 

والرابع: الإجازة للمجهول» وهذا أيضًا لم يتكلم عنها المصنف. ويدخل به الإجازة بالمجهول. 

والأمر الخامس: الإجازة للمعدوم وتكلّم عنها المصنف. 

والسادس: الإجازة المعلقة بشرط. 

وهذه الأنواع الست تكلم المصنف عن أغلبهاء وإنما ترك نوعين يدل عليه) الحال» وهو النوع 
الثاني ربا والرابع» وهو: الإجازة لمعينٍ في غير معين» والإجازة لمجهول» سيأتي إن شاء الله 
الحديث عنها استطرادًا في المناسبات. 

قال: (ثمَّ الإجَارّة) أي ثم إن الإجازةء أي ثم هنا المرتبة» فهي مرتبة تلي القراءة والسماع» أو تلي 
السماع ثم القراءة. 
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قال: (معين لُعين) هذا النوع الأول من أنواع الإجازة: معينٌ لمعين» صورة إجازة معين لمعين: 
أن يكون المحاز معيئاء والمجاز له معين» فيقول: (أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب» هذه 
تسمى إجازة معينٍ لمعين)., (أجزت لك أن تروي عني هذه الكتب). (أجزت لمحمد أو زيد أن 
يروي عني هذا الكتاب ونحوه) هذه من باب إجازة معين لمعين. 

وهذا النوع من الإجازة هو أقوى أنواع الإجازات عند أهل العلم» وكل من قال بصحة 
الإجازة فإنه بُصححح هذا النوع من الإجازات» وهذا الذي جعل القاضي عياض يقول: "لا 
خلاف في هذا النوع من الإجازة وأنه جائز". 

بل بالغ القاضي عياض فقال: "إن الخلاف عند آهل العلم السابق الذي ذكرناه في الإجازة 
إنا هو في الأنواع الثاني والثالث وما بعدهاء وأما النوع الأول فلا خلاف. ورد عليه في ذلك 
وقيل: إنه ليس بصحيح» ومن رد عليه ابن السبكي في [الإبباج] بل قال: "الصحيح أنه لا 
خلاف عند من يقول بصحة الإجازة» بل إن الخلاف في الإجازة يدخل حتى النوع الأول". 

النوع الثاني من الإجازة لم يذكره المصنف: وهو الإجازة لمعين في غير معين. 

مثالها: قالوا: أن يقول: (أجزتك في كل ما تصح لي روايته)ء أو (أجزتك بكل مروياتي) فلم 
يجعل له ثبتا تجيزه با فيه» ونما أطلق له بجميع أشياخه وجميع مروياته» وقد قال ابن مفلح: "أن 
الإجازة لمعين في غير معين مثل المرتبة الأولى» لكنها دوا في الضعف" قليله» ولكنها في الدرجة 


الثانية من حيث القوة. 
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"ويجوز أن جز يع مَا يرويه لمن أرَادَه قاله أبو بكر وَابن مَندّه من أَصْحَابنَا وغيرهما". 


هذه هي الصنف الثالث من الإجازة: وهو أن جيز لغير معين بوصف العموم» يقول أهل 


العلم: وها صورتان: 
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- إما أن تيز لغير معينٍ بمعين» مثل أن يقول: (أجزت الحاضرين بالكتاب) فهذا إجازة 
- أو أن تُجيز غير معين بغير معين؛ كأن يقول: (أجزت الحاضرين بكل مروياتي) فهذه 
إجازة غير معين بغير معين. 
وأنا جعلتها صورتين لكي ما نزيد التقاسيم فنقول: إن المصنف ترك أنواعًا كثيرة» وإنما لكي 
تدخلها في هذا الصنف. 
إذن هذه الصورتان» غير المعين هذه كديرة جدًا جذًا جدّاء وها كث من المعتيون 
بالإجازات؛ فمن صور غير المعين: أن يأتي رجل فيقول: (أجزت لأهل العصر) فمن أجاز لأهل 
العصر أو أجاز لجميع المسلمينء أو أجاز لمن اطَّلع على كتابه» فكل هذا من باب الإجازة لغير 
المعين» فهو لم يُعين اسمه أو وصفه الذي يتعيّن به عن غيره» وإنما جعله على سبيل العموم. 
هذه كثيرة جدّاء حتى جمع بعض ال معاصرين كل من تقلت عنهم إجازة على سبيل العموم» ثم 
بعد ذلك يبدأ في السعي لعلو الأسانيدء فعلى سبيل المثال باعتبار أن أغلبكم من صغار السن 
مثلاء نقل أن بعض المكيين من توفي سنة ألف وأربعمئة وثانية أجاز أهل العصرء فيأقي شخص 
لمن كان بالعّاء سنتكلم هل يصح الإجازة لمن هو دون البلوغ أم لا؟ سيأتي الكلام لها. 
فيجد ولو كان عاميا أدركه فيقول: أنت جار من فلان» فأجزني بم أجازك به فلان» وفلانٌ هذا 
العامي لا يعرف العلم» ولا يعرف المجيزء ولا يعرف أصلا ما فكرة الإجازة بالكلية» وهذا 
موجود كثير جدًّا في وقتنا بالذات» وقبل وقتنا قبل مئة سنة خاصة الأخيرة عند الذين يتكلفون 
في البحث عن أشياخ أغلبهم مجاهيل» ثم يجعل أشياخه من المعمرين» فيجعل شيخه من 
المعمرين؛ لأنه أدرك فلانًا الذي عُمِّر في القرن الفلاني» وهذا كثير جدًاء وقد ألّف بعض 
المعاصرين جمع كل من أجاز إجازةً عامة لكي يُحاول أن يركب أسانيد بطريقةٍ معينة. 


۲۳ 
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على العموم يقول الشيخ: (وَيجوز أن مجيز بيع ما يرويه لمن أَرَادَهُ) وهذه الإجازة كما ذكرت 
لكم لغير معينٍ بوصل العموم. 

قال: (ثَالَه بُو بكر) يعني أبو بكر عبد العزيز (وَابْن مَنْدَه من أَُصْحَابَا) فإن ابن منده لا ئل 
عن هذه المسألة وهي مسألة الإجازة» قال: "أجزت كل من قال: لا إله إلا الله" . 

قال: (وَغَرِهُمَا) أي وغيرهما من أهل العلم» هذه الإجازة العامة وإن أجازها بعض أهل العلم 
إلا نها في الحقيقة لم تكن موجودة إلا عند المتأخرين, فقد ذكر الحافظ محمد بن موسى الحازمي. 
توفي سنة خمسمئة وأربعة وثمانين أن هذه الألفاظ التي صارت متداولة عند جماعةٍ من المتأخرين؛ 
يعني ربما لم تنداول إلا في ذلك الوقت في عصره؛ أي في القرن السادس. 

قال: "نحو قول المجيز: أجزت لمن أحب الرواية عني؛ أو أجزت لمن أدرك حياتي» أو أجزت 
لأهل الإقليم الفلاني» وما شاكل ذلك من الألفاظ التي تنبئ عن العموم قال: "لم أرّ في 
اصطلاح المتقدمين من ذلك شين غير أن نفرًا من المتأخرين استعملوا هذه الألفاظ ولم يرو بها 
بأسا» وممن أدركت من نحو أبي العلاء الحافظ -يقصد العطار- وغيره كانوا يميلون إلى 
الجواز". ثم نقل أيضًا منهم أبو طاهر السلفي. 

إذن هذه الطريقة في الحقيقة إنها هي طريقة بعض المتأخرين فيم| يظهر من كلام الحازمي أنها لم 
تكن موجودة إلا في القرن السادس ربماء أو في آخر الخامس في ظاهر كلامه» وابن منده الظاهر 
المقصود هنا ليس محمد بن إسحاق الإمام» توفي سنة ثلاثمئة وخمسة وتسعين» وإنما ربا ابنه أبو 
القاسم» أو حفيده» فلم أستدل ما المراد بابن منده هنا. 

طبعًا الحازمي عاب هذه الطريقة» فقد قال الحازمي: "وعلى الجملة فإن التوسع في هذا الشأن 
خاصة غير محمود. فمهم| أمكن العدول منه إلى غير هذا الاصطلاح كان ذلك أجل ولا شك" 
فليس المقصود المكاثرة وإنا المقصود التشبه بأهل العلم في الإجازات. 
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ارول لك 
نعم (خلانًا لآخرين) نقلت لكم كلام الحازمي. وأن الحازمي كان يرى أن هذا ليس 
بمناسب» والحقيقة أن هذا متجه إلا إذا ضاق الأمرء فالأمر فيه ضاق في هذه ا حالة ربا يُقبّل. 
"ولا تجوز لمعدوم تبعًا الموجود". 
هله سنج الإجازة للمعدوم» وقبل أن نذكر کلام الف هان ال لايد أن نعلم أن 
المصنف ذكر في الأنواع التي تقدمت هو يتكلم عن الإجازة للمجهول» وهنا بدأ يتكلم عن 
الإجازة للمعدوم. 
والإجازة للمعدوم ها صورتان: 
- الإجازة للمعدوم على سبيل التبع للموجود. 
- والنوع الثاني: الإجازة للمعدوم على سبيل الاستقلال. 
وقد أورد المصنف هذين النوعين معاء فبداً بالأول: وهو الإجازة للمعدوم على سبيل التبع 
فقال. 
"ولا تجوز لمعدوم تبعا لموجود؛ كفلانٍ ومن يولد لَه في ظاهر كلام جمّاعَة من أَصْحَابباء 
ناله غَبرهم؛ لاما حادثة وَإِذْن في الرّوَاية'" . 
يقول الشيخ: (وَلَا تجوز لمعدوم تبعًا لموجود) هذه الإجازة هي التي تُسمى الإجازة للمعدوم 
عطفًا على الموجود. 
قال مثاها: (أن يُجيز لفلا ومن يولد لَهُ) ولم يكن المولود له حيًاء فحينئذٍ لا تجوز الإجازة له. 
قال: (ني ظاهر كلام جماعَة من أَصْحَابَاء وَكَالَهُ عَرهم) أيضًا يمن قال ذلك أيضًا: ا ماوردي» 
وقد آلف الخطيب البغدادي جزءً في هذه المسألة» طبع هذا الجزء» اسمه [الإجازة للمجهول 
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والمعدوم والمعلقة على شرط]ء وهو أوسع من تكلم عن مسألة الإجازة للمعدوم وللمجهول. 
والإجازة المعلقة على شرطء وهو الذي نقل كلام الماوردي وغيره من أهل العلم في هذه المسألة. 

قال المصنف: (لِأَمََّا محادثةٌ وَإِذنٌ في الرّوَايّة) أي لأن الإجازة محادثة وإذن في الرواية» ولا تصح 
المحادثة ولا الإذن في الرواية إلا لمن كان موجودًا وقت الإجازة» ولا يلزم أن يكون موجودًا في 
المجلسء وإنم| يكون موجود ني الزمان أو ني العصر حي» بمعنى أنه حي. 

لاذا قال المصنف: (لِأنّبَا محادثةٌ وَِذنٌ في الرّوَايَة)؟ لأن بعض أهل العلم يقول: إن الإجازة 
ليست محادثة ولا إذن في الرواية» وإنا الإجازة إنما هي بمثابة البذل والإعطاء فتكون مثل 
الوقف» فتكون بمثابة هبات والأوقاف» والأوقاف يصح فيها الوقف على المعدوم تبعًا؛ كأن 
يقول: (أوقفت على فلان ومن سيولد له). 

"وأجازها أَبُو بكر بن أي داود وَغيرهء كما تجوز لطفل لا سّماع لَه في أصح قولي الْعلاء» وكا 
تجوز للْعَائِب" 

قال: (وأجازها أَبُو بكر بن أي داود) هذا ابن صاحب السنن» وهو من أصحاب الإمام أحمد 

رجه الله تالت ون مسألته نقلها الخطيب البغدادي بإسناده أن ابن شاذان قال: '"'سمعت 
أبا بكر بن أي داود شئل على الإجازة فأجاب فقال: قد أجزت لك ولأولادك؛ ولحبل الحبّلة" 
فهنا أجاب ابن أبي داود بتطبيق جواز الإجازة للمعدوم تبعًا للموجود. 

قال: (وَغَيره) أي وغير ابن أبي داود قال بذلك» ونمن صححها الخطيب البغدادي في جزئه 
الذي ذكرت لكم قبل قليلء ونقلها أيضًا مشافهة عن أبي الطيب الطبري. 
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ثم قال المصنف: (كمّ] تجوز لطفل لا سّماع لَهُ في أصح قول الْعلَاء) هذه المسألة اختلف فيها 
العلماء على قولين: هل تصح الإجازة للطفل الذي لا يصح السماع له؟ وتقدَّم معنا ما هو السن 
الذي يصح فيه السماع أم لا؟ 

وهذه المسألة تكلمنا عنها مسألة السماع في شروط الراوي» فيها قولين لأهل العلم» وقد ذكر 
هذين القولين وفصّل من قال ب الخطيب البغدادي في [الكفاية]ء وذكر من قال بكلا القولينء 
ورجح صاحب [الكفاية] وكثير من أهل العلم أا تصح الإجازة للغائب» وهذا الذي عليه 
العمل؛ فكثير من العلماء يروون بإجازاتٍ مكتوبة إليهم» وليسوا حاضرين مع المجيز عند 
الإجازة هم» وعمل المسلمين عليه منذ القِدّم. 

ولذلك يقول: (وكا تجوز للْعَائِبِ) هذا للغائب» كذلك الطفل الصغيرء عفوًا أنا دخلت بين 
المسألتين» ورد الخطيب البغدادي الخلاف في الكفاية» وذكر القولين في هذه المسألة. 

ثم أورد المصنف بعدها مسألة: وهي قوله: (وكما تجوز للْغَائْب) فالساع لا بد أن يكون من 
حاضرء وأما الغائب فلا يجوز السماع منه لكن تصح الإجازة له» وعليها عمل المسلمين؛ لأن 
الإجازة هي إباحة وإذن» والإذن يصح للغائب» ويصح للصغير ولو كان دون خمس سنوات. 

"ولا تجوز لمعدوم أصلًا". 

هذا النوع الثاني من أنواع الإجازة للمعدوم: وهو الإجازة للمعدوم على سبيل الاستقلال» 
فقال: (وَلَا تجوز لمعدوم أصلا) وهو المعدوم ابتداءً. 


ومثل له فقال: "كأجزت لن يُولد لفان" من غير إجازة لأبيه. 
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قال: '"وَقَالَهُ الشَّافِِيّة'"؛ أي وقال الشافعية كذلك: إنه لا تصح الإجازة للمعدوم أصلاء نقل 
القاضي عياض أن هذا القول قال به أبو الطيب الطبري» والخطيب البغدادي» وغيرهم, 
والماوردي وغيرهم. 

قال: " كالوقف عندتا وَعِنْدهم" أي أن الوقف لا يصح عندنا وعندهما على المعدوم 
استقلالاء بينم الوقف عندنا يصح على المعدوم تبعّاء ولا يصح على المعدوم استقلالا. 

"وأجازها القاضي وَبَعض الَالِكِيّة". 

قال: (وأجازها القاضي) أي القاضي أبو يعل حَرَحمَهُ الله تَعَالَ-؛ ولا يوجد كلام القاضي إلا 
عند الخطيب البغدادي» فقد نقله عنه ساعًاء فقد قال الخطيب في رسالته في [إجازة المجهول 
والمعدوم]ء قال: "سمعت أبا يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفرّاء الحنبلي يقول: تصح 
الإجازة لمن كان موجودًا ومن يدث ممن ليس بموجود إذا صحَّ عنده حديث المجيز". هذا نص 
كلام القاضي أبو يعلى» ولیس في كتبه. وإنم| نقلها عنه الخطيب سمعًا. 

هذه الرواية بصحتها نقلها أو جعلها ابن مفلح احتمالا في [المذهب] بناءً على أن الموفق بن 
قدامة جوّز الوقف على المعدوم استقلالاء فقال تخر ًا على ذلك "فج م ال ت 
الإجازةله". 

"ويقول: أجاز لي فلان"". 

قال: (وَيَقَول) أي ويقول المجاز (أجَاز لي فلان) وهذا بإجماع, هذه صيغة الأداء لما يرويه 
بالإجازة» وقلت لكم قبل: أن أبا القاسم بن منده ذكر في كتابه [النصيحة] أن الأولى لطالب 
العلم إذا أراد أن حدّث في عصره؛ أي في عصر ابن منده في القرن الخامس: ألا يدث بالسماع. 
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وانما خث بجميع مروياته بالإجازة؛ لہا الأحوط والأولى» فلا تقول إلا حدّئنا فلان إجازة. 


۲۸ 


شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام فضيلة الشيخ/ عبد السلام بن محمد الشويعر 


(وَيَقُول) أي يجوز للمتلقي إذا أراد أن يروي أن يقول: (حدَّثنا وَأُخبرثًا إِجَارَةٌ). 
"وَبدُون Ty‏ 


قال: (وَبدُون إجَارّة) بأن يقول: حدَّئنا وأخبرنا لا يجوز ذلك (عند الْأَكْثر) أ ي عند أكثر أهل 
العلم. 

هذه الجملة فيها إشكال: 

الإشكال الأول: أن ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز أن يقول: حدَّئناء ولا يجوز أن يقول: 
أخبرناء فبقوله: (وَبدُون إِجَارَّة لا يجوز) فيعود للكلمتين التي هي حدَّئنا وأخبرناء هذا هو ظاهر 
كلام المصنف كم) هو واضح من سياقه. 

بينم| الذي نقله ابن مفلح في الأصول: أن الخلاف عند أهل العلم إنا هو في حدَّثناء وأما أخبرنا 
فإنه لم يحكي فيها هذا الخلاف. والخلاف فيها على قولين: 

الأول: أنه لا يجوز ذلك إلا مقرونة بلفظ الإجازةء ذكر أبو طاهر السلفي في مقدمة إملائه على 
[الاستذكار]: أن هذه طريقة آهل المشرق» فلا بد أن يُظهروا السماع والإجازة» وذكر ابن رجب 
رجه الله تَحَالَ- أن هذه هي الأشهر عند طريقة المتأخرين من المحدثين» فينكرون التحديث 
بدون لفظ الإجازةء وقد أنكر أبو بكر بن ثابت -يعني به الخطيب البغدادي- على أب نعيم 
الأصبهاني ذلك» أنه كان يرث من غير تصريح بلفظ الإجازة. 

القول الثاني: أنه يجوز أن تُحَرِّث من غير لفظ الإجازة: وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية 
الحكم بن نافع» نقلها عنه ابن منده في كتابه [الإجازة]ء ونقل ابن رجب -رَحَمَهُ الله تَعَالَ- ذلك 


عن بعض أصحاب الإمام أحمد وهو أبو نجيح الأصبهاني المتوفى سنة خمسمئة وثانية وأربعين من 
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اة وهن الخد داد الحديث, فإنه قال في بعض إجازته لطلبته: "فليرووا عني بلفظ 
التحديث وإن أرادوا بلفظ الإجازة" ة" مع أنه إن أجازهم. 

وقد استدل ابن منده على صحَّة ذلك بأنها طريقة ارح لتر سامير 
النسائي -َرَحمَهُ الله تَعَاّ- كان تُحَدّث في كتابه كثيرًا عن هِنَادٍ بلفظ "أخبرنا", قال: ول يفيك 
أن رواية النسائي عن هنَّادٍ أنها إجازة", فهذا يدل على جواز ذلك. 

وقد ذكر أبو طاهر السلفي أن هذه هي طريقة ة أغلب المغاربة والأندلس» فإغهم تجيزون ذلك 
وقال: "آنا سأسير على طريقتهم في كتابي هذا وربم] في سائر كتبي على هذه الطريقة". 

"وَحكى عَن القاضي جوَاز أجزت لمن يَشَاء فلان"". 

هذه المسألة أوردها المصنف لنقول إنها الأولى ألا يكون هذا محلهاء وإنما الأولى أن تُقدّم قبل 
الإجازة للمعدوم؛ لآنها متعلقة بالإجازة للمجهولء والإجازة المعلقة بشرطء فالأولى أن ُقدّم 
على بيان صفة التحديث بالإجازة؛ أي الأولى أن تقدَّم على المسألة التي قبلها 

يقول الشيخ: (وَحكى عَن القاضي) أي القاضي أب يعلى -رَحمَهُ اله تَعَالَ- (جوَاز) أي جواز 
أن يقول: (أجزت لمن يَشَاء فلان). 

هذا النقل عن القاضي نقله عنه الخطيب البغدادي في رسالته في [إجازة المجهول والمعدوم]. 
وذكر أن القاضي أبا يعلى استدل على ذلك بأن النبي ا غ لا راان غ 
مؤتة» وأن النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وار ر اب زد -رَضِيَ الله عَنْهه)-. 
وعلّق تأمير عبد الله بن رواحة بمصاب جعفرء وقد رد عليه أو وقد نقل عن بعض علماء الحنفية 
رد هذا الاستدلال» ولكن على العموم ثقل عنه ذلك. 

هذه المسألة وهو إذا قال: (أجزت لمن يَشَاء فلان) هذه الصيغة تحتمل أمرين, أو تحوي أمرين: 
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الأمر الأول: الجهالة للمجازء فإنه لا يُعرَف مَن هو المجاز فهو مجهول (لمن يَشَاء فلان) من هو 
الذي يشاء؟ هو لا يُعرّف. وهذا الذي يُسمى الإجازة للمجهول. 

الأمر الثاني: أن هذه الإجازة معلّقة على مشيئة شخص معين» فإذا شاء لفلان فإنه يصح حينئذٍ 
الإجازة له بها. 

وهذه الإجازة نقل المصنف -رَحمَهُ الله تَعَالَ- عن القاضي أنه أجازهاء وثقلت إجازتها عن 
بعض العلماء فيما نقله الخطيب وغيره» وهو عن ابن عمروس المالكي» ونقلت أيضًا عن أبي عبد 
الله الداماغاني الحنفي» ثم ذكر المصنف أنه خالف فيها القاضي أبو الطيب -أي الطبري-. 

"وَغَيره"؛ أي وغيره من أهل العلم» يعني بذلك أبا الحسن الماوردي» ومن رجّح المنع 
المرداوي في [التحبير]ء فإنه لم يُصحح الإجازة بهذه الطريقة» ولعله تبع في ذلك البرماوي في شرح 
الآلفية. 

هذه الطريقة من الإجازة مثاهاء موجودٌ عند بعض المشايخ ممن مر علي أن أحد المشايخ توفي - 
عليه رحمة الله- أعطاني نحوًا من عشرين إجازةً مطبوعة مهورةً بتوقيعه» وقال: ضع اسم من 
شئت» هذه هي مسألتنا بعينهاء فيُعطي الشيخ تلميدًا أو شخصًا نسحا من الإجازات ويقول: 


اچ من شقت: فهذه فيها أمران: 


وكثيرٌ من أهل العلم لا يُصحح الإجازة بهذه الطريقة» وهذا معروف عن أحد المشايخ توفي - 
عليه رحمة الله- يُكثر من هذه الطريقة؛ لأنه يُريد إكثار الناس عنه بالرواية» وأنتم تعلمون أن 
الشخص إذا أكثر عنه بالرواية ربا يفتخر بذلك. 

"والمناولة وَامُكاتبة المقترنة بالْإذْنِ تجوز الرَوابة يا كَالِجَارٌة". 
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هذه المرتبة التالية الإجازة ربا تكون الرابعة: وهي المناولة» ومثلها أيضًا المكاتبة» والمناولة 
صورتها: أن يأتي الشيخ التلميذ فيقول: (خذ هذا الكتاب فاروه عني»» ولا تكون المنازلة مناولة 
إلا بكتاب ولفظٍ معاء فلو أعطاه كتابًا من غير إِذنِ باللفظ فلا تُسمى مناولةً وإنما تكون ملحقة 
بالوجادة أو بغيرها. 

والمكاتبة كذلك إذا كتب له وكان بعيدًا عنه» ولكن قرنها بالإذن؛ أي قرن الكتابة له بالإذن أن 
يروا عنه. 

يقول الشيخ رکه الله تال ( جوز الرّواقة جا كَالْإِجَارَةِ) ق حكمها كحكم الإجازة من 
حيث جواز الرواية بها» ومن حيث ما يتعلق بصيغة الأداء» وغير ذلك من المسائل المتعلقة بها 
التي سبق ذكرها. 

و د قول اسبح للطّالِب : هذا سماعي أو روايتي لا تجوز َه روّايته عَنهُ عِنْد اْأَكثّر". 

هذا الذي ب يسمى الإعلام» فإذا قال (الشّيْخْ للطّالب: هدا سماعي ) بهذا الكتاب» أو ذا 
الحديث» (أو روايتي) ولم جزه باللفظ أو بالكتابة» يقول الشيخ: (لا تجوز لَهُ روايته عَنهُ)؛ لأنه ل 
يأذن له بذلك. 

(عِنْد الْأكْيّ) أي عند أكثر أهل العلم» ولم يُخالف ني ذلك إلا بعض الحنفية وبعض الشافعية 
وبعض الظاهرية كا قال ابن مفلح» وإلا فإن أغلب آهل العلم وأكثرهم كما ذكر المصنف على 


أنه لا تجوز له الرواية» بل لا بد من الإذن بالروايةء بان يقول: أجزت لك أو اروه عنى» ونحو 


ذلك. 
"ولو وجد شَيْنَا بط الشّيْخْ لم تجز روّايته عَنهُ لن يقول: وجدت بخّط فلان وَتسَّمى 
الوجادة' . 
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يقول: (وَلّو وجد شَيْنَا بط الشّبْح لم تجز روايّته عَنهُ)؛ لأنه لم يسمعه منه. فلا يصح أن يقول: 
أخبرنا أو حدثناء أو سمعت؛ لأن هذه الصيغ جميعًا هي صيغ تدل على التلقي المباشرة» وهو لم 
يلق نه هذا الكتاب أو الخديث» وإن وجل بخط شيخه. 

قال: (لكِن د ول وجدت بط فلَان) أو يقول: قال فلا وجادةً (وَتسَّمى الوجادة) فحينئذ 
تسمى وجادة» والوجادة موجودة كثيرًا عند أهل العلم» ويؤخذ منها الأحكام» بل إن أغلب 
الكتب التي بين أيدينا في الحديث والفقه إن لم نقل كلهاء هي في الحقيقة من هذا الباب من باب 
الوجادة» فتوجد المخطوطة بخط فلان» وعليها سماعات أهل العلم التي تثبت أن فلانًا هو الذي 
روى هذا الكتاب» أو الجزء» فإنما هي وجادة. 

"يجب الْعَمَل با ظنَّ صِكّته من ذلك فلا يفف على الرٌوَايَة عند لْأكْثر". 

قال: (ويجب الْعَمَل با ظنَّ ته من ذَلِك) الضمير يعود إلى الوجادةء فإنه يجب العمل به 
والعمل يشمل مسائل الاعتقادء ويشمل أيضًا المسائل الفروعية» ومن أشهر الكتب عند الحنابلة 
وجادةً وهو كتاب [الرد على الجهمية] للإمام أحمد. فقد ذكر أن هذا الكتاب موجودةٌ وجادة: 
والوجادة ما يصح نقله» وإن لم يك متصل السماع, حينئذٍ هو من باب الوجادات. 

وهذا بإجماع أهل العلم المتأخرين على أنه يجب العمل بالوجادات» فكتب الفقه كلها وجادات 
الآن؛ بل وكتب الحديث كذلك. 

قال: (وَيجب الْعَمَل با ظنَّ صِته من ذَلِك كَل يتَوَقّف على الرّوَاء ية)؛ أي لا يتوقف العمل على 
الرواية (عِنْد الأكتّر) أي عند أكثر أهل العلم» وقد نقل بعض الالكية أن أكثر المالكية وغيرهم 
يرى خلاف ذلك وهذا غير صحيح» بل الأكثر من أهل العلم إن لم بقل إن هذا إجماعٌ بين أهل 
العلم على أنه يجب العمل بالوجادات. 
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"مسألة: الْأكْثّر على جُوَاز نقل الَدِيث بِامُحتَى للعارف بمقتضيات الْألْمَاظ الْقَارِق بينها". 

هذه المسألة وهي قضية الرواية الحديث بالمعنى ناسب ذكرها بعدما سبق لما ذكر المصنف أنه 
يجوز تغيير صيغ الأداء والتلقي بالمعنى» فكذلك يجوز الرواية بالمعنى. 

فقال المصنف: (الأَكتّر) أي أكثر أهل العلم على ذلك» وقد نص على الأكثر الإمام أحمد -رَحَةُ 
لله تَعَالَّ- فقد نقل عنه حربٌء والميموني» والفضل بن زياد» وأبو الحارث» ومهتى. كلهم نقلوا 
عن الإمام أحمد جواز الرواية با معنى» وأن أحمد قال: "ما زال الحفّاظ تُحدّئون بالمعنى" فهذا 
يدلنا على أن الرواية بالمعنى جائزة. 

قال: (الْأَكثّر على جوَاز نقل الَدِيث بِالْحْتَى) أي بلفظه. (بامتَى) أي المقارب له (للعارف 
بمقتضيات الَأَلَمَاظ الْمَارِق بَينهًا). 

قول المصنف ر حه الله تعَالَ-: 

(للعارف) هذا يدلنا على أن من شرط الذي يروي بالمعنى أن يكون عارفًا لذلك؛ أي عارقًا 
بالألفاظ. 

(بمقتضيات الْأَلْمَاظ)؛ أي بدلائلها. 

(الْقَارِق بينها) أي المفرّق بين ألفاظ اللغوية» فيعرف الفروقات بين الألفاظ, فلا بد أن يكون 
له علمٌ بالعربية» ودلائل كل واحدة من هذه الألفاظ. 

عندنا هنا مسائل تتعلق بهذه الجملة» قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها: 

أول مسألة: أن المصنف -رَحمَهُ الله تَعَالّ - عبّر هنا بأن أكثر أهل العلم قالوا: إنه يجوز الرواية 
بالمعنى» وقد أطال على هذه المسألة ابن رجب في شرح [العلل]ء وذكر أن للترمذي كلامًا يوهم 
إجماع أهل العلم على أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى لمن كان بصيرًا بالمعاني عارفًا بها. 
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ثم ذكر ابن رجب -رَحَه الله تَعَالَ- أن هذا ليس بإجماع. وإنما هو قول الأكثر. ونقل عن 
بعض المتقدمين أنه لا يجوز الرواية بالمعنى. هذه المسألة الأولى. 

المسألة الثانية: أن الرواية بالمعنى من شرطها أن تكون من عارف بالعربية» وذلك أن بعضًا من 
المحدثين نقل أحاديث بالمعنى ظنًا منه أنه لم يُغير معناها وهو في الحقيقة قد غيرها. 

ومن الأمثلة التي أوردها أهل العلم في ذلك: أن بعضهم نقل حديث عائشة -رَضِيَ الله عَنْهَا- 
في حيضها في الحج أن النبي -صَلَّ الله عليه وَسَلَم- قال ها وهي حائض: فضي راسك 
وَامْئَشِطِي) ولم يذكر أن ذلك ني الحج» فألغى الحج. فأوهم كلام ذلك الراوي أن ذلك الحديث 
متعلق بغسل الحيض مطلقاء ولذلك أورده في باب غسل الحيض. 

وقد أنكر أهل العلم هذا المعنىء وقالوا: إن هذا الحذف لكونه في عُسل الحج بعد طهرها من 
حيضهاء حذف هذه الجملة كونه في الحج يحل بالمعنى» كما نقل ذلك ابن رجب والمذهب 
معروف أن مشآلة قى الر اس تقض القع لاقي ولتي :ما ارق ها 

من الأحاديث أيضًا التي تقلت بالمعنى فتغير أنه جاء عن النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أنه 
قال: (إذَاقَرَآً-أي الإمام- فَأَنْصِبُواا فبعضهم نقل هذا الحديث بالمعنى فقال: «إذَاقَراً 
الما ولا الضَّالَّينَ4 فَأنْصُِواا فحمل الحديث على سكوته عند انتهائه من القراءة» ول يحمله 
على ابتداء القراءة» وهذا خالف لظاهر القرآنء وتخالفٌ للحديث. وإنا هو في عموم الأحاديث. 

أيضًا من الأحاديث التي أوردها أهل العلم. وهذه الأحاديث كلها أوردها ابن رجب في 
التدليل على أن بعضًا قد ينقل الحديث وهو ليس عانًا بالعربية» أو بفقه الحديث. فقال: "إن 
بعضهم كان نقل حديث أي سعيد أنه قال: "كنا نؤديه" على عهد النبي -صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
في مسألة زكاة الفطر, فغيّر كلمة نؤديه إلى مورّثه» فغيره تغيرًا كبيرًا دا وهو أقرب إلى 
التصحيف منه إلى الرواية بالمعنى. 
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ثم أراد أن بُفسّر كلمة نورّثه فقال: نورّئه أي ا لحد فكنا نورّثه في عهد النبي -صَلََ الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّ-» قالوا: هذا من أقبح التصرّف السيء في الحديث. فإنه صحّفهء ثم زاد في تصحيفه أن غّر 
معناه» بعد ذلك ظتا منه أنه قد فهم ا معنى» وهو قد فهمه فهمً) خاطنًاء ثم ذكر أمثلة كثيرة جدًا 
متعلقة مبذا المثال. 

"خلانًا لابن يسبرين, وَعَن أخمد مثله". 

قال: (خلافا لابْنِ سيرين) أي أن ابن سيرين خالف في هذه المسألة» فقد ثقل عنه ذلك ابن 
سيرين وجماعة من السلف نقل عنهم أنه يجب نقل لفظ الحديث كا هو من غير تغيير له عن 
صورته. وقد نظر ابن مفلح -رَحمَهُ اللهتَعَالَ- ما قل عن ابن سيرين» فقد ذكر ابن مفلح أن هذا 
فيه نظرء فإن المنقول عن السلف -رَحمَهُم الله تحال - إن هو مراعاة اللفظء فلعل ما ثقل عنه إنما 
هو من باب الاستحبابء أو أنه بالنظر إلى لمن لم يكن عارفا بألفاظ العربية أو بفقه الحديث» ثم 
رجّح ابن رجب ظاهر كلام الترمذي أنه إجماع, فلم يُنقل عن ابن سيرين شيئًا في ذلك. 

ثم قال المصنف: (وَعَن أخمد مثله) الحقيقة أن هذه المسألة تكلم عنها القاضي» وأبو الخطاب. 
وابن عقيل» وكلهم نقلوا الخلاف عن ابن سيرين ول ينقلوا عن أحمد شيء» وإنما الذي نقل عن 
أحمد آنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى هو شيخ القاضي أبو يعلى» فقد أطلق روايتين عن أحمد ني 
جوازرواية الحديث عن ابي -صلٌ الع وَل بالمنی 

ومعلومٌ أن طريقة أبي عبد الله بن حامد هو التوسّع في إثبات الروايات» صرّح بذلك في كتابه 
[بذيب الأجوبة]ء وما نقله هو قد يكون ظاهر كلام ابن مفلح تتبّع» فإن ابن مفلح كأنه يقول: 
إنه إجماع» وأنه لا يثبت عن أهل العلم شيءٌ في ذلك وما تُقل مما يجتمل ذلك محمولٌ على 
الاستحباب لا على النهي. 
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"هَذًا إن أطلق". 

قال: (هذا) الخلاف (إن أطلق) أي إن أطلق الحديث في الرواية عن النبي -صَلَ الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم- بخلاف الصيغ التي ستأق. 

"ون بين النبي -صَلّ الله عَلَيِْوَسَلَّم- أن الله أمر به أو نى فكالقرآن". 

قال: (وَإِن بن النبي عضن الل َل وَضَلَّة أن الله انرااك ةا أو أن اللادف وج بن عد 
كذاء فيجب الإتيان بلفظه من غير تغيير؛ لأن تغيير اللفظ في هذه الحال تغييرٌ للفظ الله - عر 
وَجَلَّ - الذي أوحاه للنبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -. 

وهذه مبنية على أصل من أصول فقهائنا ومن أصول الاعتقاد وهو: 

أن الحديث القدسي المروي عن النبي -صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم- وينسبه إلى الله عَرَّ وَجَلٌّ-» أن 
لفظة ومعكاء من اللا عر وجل 

وأما الحديث النبوي الذي لم يك منسوبًا لله -ڪَر وَجَلَّ-. فإن معناه من الله -حَرَ وَجَلَّ- في 
الجملة» وأقول: في الجملة؛ لأن هناك استثناءات هي من لفظه -عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسّلام-. ولفظه 
منه -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام- فقد وتي جوامع الكلم. 

المقصود من هذا: أن ما يُلحق بالحديث القدسي إذا كان النبي عض النه علنه EE‏ 
(إن الله أمر بكذاء أو ہی عن كذا) فيجب الإتيان بلفظه كا هوء وألا يُغيّر المعنى» فإنه يكون 
ا 

"وال ابن أي مُوسَى وحفيد القاضي وَغَرهمَا: ما كَانَ حبرا عن الله قال أنه ثاله ت 
كالقران” . 
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قال: (وَكَالَ ابن أب مُوسَى) وهو أبو علي صاحب [الإرشاد]ء (وحفيد القاضي) وهو الذي 
يُسمى بأبي يعلى الصغير محمد بن أبي خازم بن محمد بن أبي يعلى» هو حفيد حفيده؛ حفيد ابنه في 
الحقيقة: ۰ 

قال: (وَغَيرَهمًا: مَا گان حَرًا عن الله تَعَالَ أنه اله تَحكمه كالقرآن) أي الحديث القدسي هو 
الذي يكون خررًا عن الله -حَزَ وَجَلَّ- ولو م يكن فيه لفظ الأمرء فيجب الإتيان به بلفظه قدر 
المستطاع. 

ولابن القيم -َرَحمَهُ الله تَعَالّ - جزء صغير في التفريق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. 
ومن أوجه الفروقات التي قاها ابن القيم -َرَحمَهُ الله تَعَالّ- في هذا الجزء؛ ذكر أن من الفروقات 
بينها: أنه يجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى» وأما القرآن فلا يجوز روايته بالمعنى. 

وهذا الجزء مطبوع» ولا أدري صِحََّة نسبته لابن القيم؛ لأن هذا الجزء بنصه موجود. أو أغلبه 
مع تغيير وزيادات موجود في مقدمة ابن حجر الهيثمي لشرح الأربعين المسمى [بالفتح المبين في 
شرح الأربعين] طبع قديًا؛ يعني من الطبعات القديمة في أول القرن الماضي. 

"ومنع أَبُو الخطاب إِبْدَالهِ ب هُوَ أظهر مِنْهُ معتى أو أخص". 

يقول المصنف -رَحمَهُ اللهتَعَالَ-: (ومنع أو الخطاب) يعني أبي الخطاب الكلوذاني تلميذ 
القاضي أبو يعلى -رَحِمَهُ اللّهتََالَ- (إِبْدَاله) أي إبدال لفظ الحديث (يَ) ُو أظهر مِنْهُ معنّى أو 
أخص). 

إبدال لفظ الحديث له ثلاثة أحوال: 


- إما أن يبدل الحديث بمترادف. 


- وإما أن يبدل بمعنّى هو أظهر وأوضح منه ني الدلالة على المعنى. 
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- وإما أن يبدل بمعتّى هو أخص وأخفى منه معنى. 
إذن فقول المصنف: (أخص) أي آخفى» وليس بمعنى خصوص العموم» وقد صرّح بذلك 
صاحب [التمهيد] أبو الخطاب فقال: "إن أبدله با هو أظهر منه معنّى أو أخفى ". إذن فكلمة 
أخص هنا بمعنى أخفى كا هو في أصله وهو [التمهيد]؛ يعني في أصل هذا النقل. 
نبداً بالحالات الثلاث: 
إذا أبدله بمرادف: فنقول: إنه يجوز رواية الحديث بمرادفي إلا عند اثنين: 
- من منع رواية الحديث بالمعنى. 
- ومن منع وجود المترادف في اللغة. 
وقد تقدّم معنى في أول درسنا من قال من فقهاء الحنابلة غلام الخلّال: "إنه لا يوجد مترادفٌ 
في اللغة. 
الحالة الثانية: أن يُبدِل لفظ الحديث با أو أظهر وأوضح منه: فقد منع أبو الخطاب الكلوذاني 
منه» وظاهر ما مشى عليه الطوفي تأييده في ذلك. فإنه نقل قوله ولم يرد عليه. 
قالوا: والمعنى؛ يعني لماذا مع من الرواية بالأظهر؟ قالوا: لأن الله -عَزَّ وَجَلَّ- ربما قصد من 
إيراد الحديث تعبّدهم بالمعنى الخفي. لأجل تحصيلهم الأجر ني البحث عن دلالة هذا المعنى 
الخنفي, مثل الألفاظ الغريبة في حديث النبي -صَلَ الله عليه وَسَلَّم -» فيقول: للشخص أجرٌ في 
البحث عن دلالة هذا اللفظ. 
طبعًا عارض هذا ابن عقيل وقال: "الصحيح أنه يجوز إبدال اللفظ با هو أوضح منه؛ لأن 
المقصود المعنى". 


۳۹ 
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الأمر الثاني: نما هو أخص. وهنا أخص بمعنى أخفى» هذا أولى كا قال الطوفيء فإذا منعناما 
هو أوضح فمن باب أولى ما هو آخفی» ولا شك أن إبداله با هو أخفى تصعيبٌ للمعنى فيكون 

ااا كول الخلخ قال الي عليه السام - بقال رَسُول الله صل الله عَلَيْه 
زل تصن عا إا" 


و و معنا ل درس ا و 
الحديث قال النبي -صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- بقوله: قال رسول الله - صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّم-؟ هذا 
المراد وهو إبدال النبوة بالرسالة. 

المتن الذي معنا فيه أمران: 

- فيه إبدال النبوة بالرسالة. 
- وفيه إبدال -عَلَيْهِ السَّلّام- ب -صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّم -. 

ومراد المصنف الأول دون الثاني» والثاني لها حديث آخر. 

مسألة إبدال النبي -صَلٌ الله عََيِْ وَسَلَّم - بالرسول: ذكر المصنف أنه يجوز وقد نص عليه 
الإمام أحمدء مراده بنص الإمام أحمد أن صِاخَا نقل في كتاب [سيرة الإمام أحمد] المطبوع أنه قال: 
"قلت لأبي: يكون في الحديث قال رسول الله دقل اللا عله وكا -» فيجعله الإنسان قال النبي 
-صَك الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-» فقال: أرجو ألا يكون به بأس". 

وقد نص على ذلك من أصحاب الإمام أحمد أكثر أصحابه؛ كالقاضي أب يعلى» وابن عقيل» 
والشيخ تقي الدين في [المسودة]ء والمرداوي وغيرهم. 
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يشكل على ذلك حديث النبي e‏ عَلَيْهِ وَمَ لم - وهو حديث البراء في [صحيح 


ر 


البخاري] حينم علّمه دعاء النوم وفيه: ١١‏ منت بيك الَِي ار سَلَْتَ) فقال البراء لما أراد أن يقرأ 
ل 0 وي يه 
صل الله عليه وَصَلَّم -: «ليس ذلك وإنما قل: ١آمَنْتَ‏ يك الذي أَرْسَلْتَ). 

ايم ل لو ل 
بعض آهل العلم أنه لا يجوز ذلك؛ لظاهر هذا الحديث. 

ولكن هذا الحديث أجيب عنه بأجوبة: 

من هذه الأجوبة: أن كلمة الرسول ليست مرادفة لكلمة النبي في السياق» وأما في التحديث 
قال النبي - صل الله عليه وَسَلَّم- وقال الرسول فإنها مترادفة؛ لأن الرسول إذا قلت: 
«آمَنْتُْ برَسُولِكَ الَذِي أَرْسَلْتَ) قد يصدّق على الأنبياء المرسلين» فإن جبريل -عَلَيْهِ السلام- 
أرسل بو حي من الله عر وَجَنَّ- فقد يكون الرسول ملَكًا؛ فهناك فرق بين قولك: (آمنت 
وول ام وبق قولاك: قال سيول الللا-ضل اللا عله فلي 

الأمر الثاني: أنه أجيب أن قوله: (آمنت برسولك) يتضمن النبوة بطريق الالتزام» فأراد النبي 
-صَلٌ الله عليه وَسَلّم - التصريح بذكر النبوة لكي يكون أصرح. 

الثالث: أن هذا الإتيان بلفظ «آمَدْتُ تَبيّتَ الّذِي أَرْسَلْتَ) فيه زيادة؛ لأن فيه جممًا بين النبوة 
وبين الرسالة» بين إذا قال: «آمَدْتُ بِرَسُولِكَ الَذِي أَرْسَلْتَ) فهو ذكرٌ لأحد الوصفين. 

هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرها الشيخ تقي الدين. 

ذكر غيره وهو ابن مفلح أوجهًا أخرى» فقال: تحتمل أن يكون هذا خاص بالأدعية؛ لأن 
الدعاء إذا قيّد بزْمانٍ أو مكان ومنه هذا الموضع فإنه يجب فيه التوقيف. 


:١ 
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وذكر أيضًا احتمالا آخر وهو الاحتال الخامس: أن هذا يكون على سبيل الاستحباب لا على 
سبيل الوجوب. 

وذكر أيضًا أوجهًا أخرى بعد ذلك. 

نكون بذلك بحمد الله أنهينا درس اليوم» وصلّ الله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


الأسئلة: 


س/ هذا أخونا يقول: امرأة نذرت وهي صغيرةٌ أن تصوم في رمضان بنيّة شفاء ولدها من 
ا لمرض» وهي لا تذكر هل نوت كل عام أو مرةً واحدة؟ 

ج/ نقول: مادام هناك شك وتردٌد فالأصل اليقين والأصل هو عدم التكرار» فحيشذٍما 
دامت شاكة هل نوت التكرار أم لا فيكفيها حينئذٍ أن تصوم شهرًا واحدًا ويكفي ذلك» ولا يلزم 
أن يكون الصوم في شهر رجب» وإنما تنتقي أي شهر في السنة؛ لآن إفراد شهر رجب بالصيام 
مكروه» وقد ألّف فيه جماعة منهم الحافظ بن رجب وغيره. 

س/ هذا أخونا يقول: بعض البنوك تعطي مكافأة على الحساب الجاري بدون اشتراط من 
المووع» ولكن من باب التشجيع على الإيداع» فهل هذا جائرٌ آم لا؟ 

ج/ نقول: له ثلاث حالات: 

الحال الأولى: إذا كان بشرطء هذا واضح أنه لا يجوزْ؛ لأنما فائدة. 

الحالة الثانية: آلا يكون هناك شرطء لكن هناك عادة وعلم. 


۲ 
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مثاله: بعض البنوك تُعلِم إعلان أنني أُورّع جوائزء ليس شرطًا مكتوبًا في العقد ولكن معروف 
أن البنك الفلاني عط جوائزء هذه نص عليها علماؤنا فقالوا: إن من أقرض شخصًا لعلمه أنه 
يفي بأكثر منه لم يجز له أخذ الزائدء فحينئذٍ يكون من باب المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. 
الحالة الثالثة: فيا إذا لم يك عامًاء ولم يك شروطاء وإنما جاءت مرةً من المرات فأعطوه شيا 
هذه متعلقة بالمسألة الفقهية الموجودة عندنا: قد ذكر فقهاؤنا وهو من أقرض غيره. فهل يجوز 
للمقترض أن يرد أكثر ما اقترض منه باسم هدية» أو باسم الوفاء أم لا؟ 
= مهو ر الاه آنه لا وز ذلك ماتا 
- وأما الذي جاء في الحديث فإن) هو في الصفة لاني العدد. 
انظر الفرق بينهماء هذا عند المذهب. 
الرواية الثانية في المذهب: أنه يجوز ذلك لظاهر الحديث. والمسألة فيها خلاف على قولين» 
فأوردت لك القولين في هذه المسألة. 
س/ هذا أخونا يقول: رجلٌ حلف يمينا وحنث في يمينه ما هو المقدار الواجب عليه إخراجه 
من الطعام؟ وهل يصح لمسكينٍ واحد؟ وما هو الأفضل نينًا أم مطبوحًا؟ 
ج/ نبدأ بها واحدة واحدة: 
الحنث في اليمين كفارتها ذكرها الله في كتابه فقال: إلا يُوَاخِذّكُمُ الله باللغو في نكم وََكِنْ 
يوَاخِذَّكُمْ ا عَقَذْتُمْ الان فَكَفَارَئهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَمْلِيكُمْ أو 


E:‏ أو ريز ey‏ 1 جذ قْصَِامُ َلانَةِ أيّام4[المائدة:84]. إذن عليك إطعام عشرة 


مساكين» أو كسوة عشرة مساكين, والرقبة غير موجودة الآن. 


<۳ 
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إطعام عشرة مساكين كم مقدارها؟ قالوا: أن يطعم كل مسكينٍ نصف صاع مما ب يصح إخراج 
زكاة الفطر منه. والمعتمد عند فقهائنا أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من خمسة أنواع» ومع 
ذلك يقولون: إلا أن تكون غير قوتء مثل: الأقط الذي يُسمى بقلاء فإنه ليس قوئاء فحينعزٍ لا 
يصح إخراجه في كفارة الأيهان» فيجب أن برج نصف صاع. 

عندنا مسألتان: قالوا: إلا ار فيجوز أن يُخرج مدا واحدًا وهو ربع الصاع لقضاء الصحابة - 
رضوان الله عليهم- بذلك» قضى به معاوية وأقره الصحابة عليه. إذن فالمقدار أن برج مدا من 
بء أو نصف صاع من غيره من الأصناف الأخرى. 

,ع ك2 ع 
وهل يجوز أن يخرج الارز؟ 
04 ۶ 0 ۶ م 5 ۶ 

فيه روايتان» الأحوط أن حرج البرء أو تخرج تمر.ء لکن لو أخرجت رز الفتوى على جوازه. 
وهو اختيار الشيخ د نقي الدين بناءً على أمبا قوت وأصلح للناس» ومثله إخراج الذرة أو الدّخن 
هل يجوز أم لا؟ مع أنهما ليست من الخمسة المنصوصة في الحديث. إذن عرفنا هذا المقدار. 

٠‏ 0 5 - 03 عو 

النصف الصاع قدره كيلو ونصف تقريبًا بل هو أقل»ء ولكن نقول: من باب الاحتياط خرج 

كيلو ونصف؛ إما من البرء أو من الرزء البر نصفه فيكون كيلو إلا ربع. 


هل يصح لمسكين واحد؟ 


٤ 


شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام فضيلة الشيخ/ عبد السلام بن محمد الشويعر 


لا لا يجوز إلا في حالة واحدة: إذا بحث ولم يجد إلا مسكيئًا واحدًا جاز له أن يُعطيه. وإلا 
فالأصل لا بد من العدد. ولو أعطى أهل بيتٍ وعندهم صغير كطفل صغير حديث الولادة ولو 


م يأكل الطعام, فإنه يجوز أن يُعطيه كفارة شخص . 
قال: هل الأفضل أن خرجه نیئا آم مطبوحًا؟ 


نقول: يجوز الإثنين» ولكن الأفضل أن خرجه نينًا مراعاةً لخلاف الشافعي» فإن الشافعي يرى 
أنه لا بد أن يكون نيتًا؛ يعني يُعطيهم حب» يشتري حب وهو الأحوط من باب الاحتياط. 
س/ يقول: قلنا: إن شرط جواز النقل بالمعنى العلم بالعربية» ما ضابطه؛ لأن كثيرًا من الناس 
الآن يروي بالمعنى فهل فيه تفصيل؟ 
ج/ نعم هذه المسألة نسيتها لضيق الوقتء الرواية بالمعنى العلماء يقولون: ها مرحلتان: 
- مرحلة قبل تصنيف الكتب. 
- ومرحلة بعد تصنيف الكتب. 
بعض آهل العلم يقول: إن الخلاف الذي ذكره العلماء إنم) هو في مرحلة ما قبل التصنيف. 
وأما بعد تصنيف الكتب فلا بد من ذكر الحديث بلفظهء ما دمت قد نسبته إلى النبي - صل الله 
عَيِْ وَسَلّم - فلا بد أن تذكره بلفظه؛ ذكر ذلك النووي» ولكن مشى أغلب أهل العلم على أنه لا 
فرق ما قبل التصنيف وما بعده. ذكر ذلك المرداوي وغيره. 


4° 
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الرواية بالمعنى أحيانًا قد تكون في سياق معين» فيذكر من الحديث ما يدل على هذا السياق. 
وهذا موجود كثير في كتب الفقهاء» بل لا يكاد كتابٌ من كتب الفقهاء إلا ويروي بالمعنى» حتى 
أصبح غالبًا على طريقتهم. 

الغالب على طريقة الفقهاء: النقل بالمعنى لا النقل باللفظء وقليلٌ من المحققين من الفقهاء من 
ينقل ذلك -أي باللفظ - ومن المحققين ابن مفلح - -ر امار -» فإن ابن مفلح ذكر في 
مقدمة كتابه [الفروع] أنه ينقل حديث النبي E‏ عله وَسّلم- برواية أحمد من المسنده 
E e‏ 
غيره» وهو الأكثر من كتب الفقهاء. 

س/ أخونا يقول: نذرت امرأة أن تذبح فاطرًا إن ولدت إحدى بناتهاء وأرادت المجيء إليها 
إلا أن تأي بخادمة» فجاءت إحداهن ولم تأتِ معها بخادمة» فإذا عليها؟ 

ج/ إذا كان قد قصدت هذه المرأة أنها تذبح هذه الفاطر إذا اجتمع الشرطان معًا وهو حضور 
بنتها بخادمتهاء فحينئذٍ لم يجب عليها النذر. 

وأما إن كانت قد علقته بأحد الشرطين, فحينئذ يجب عليها ذلك. 


01 


وهذا مبني على صيغة النذر» فحينئذٍ تسأل هذه المرأة. ماهي صيغة نذرها؟ ولذلك إذا 
سمعت الشخص يُسأل عن النذر فقال: ما هي صيغة النذر؟ فهذا يدل على أن الرجل جسن 
الجوابء فلا بد إذا سئلت عن مسألة النذر تقول: ما هي صيغة النذر؟ فتنظر ولا هل حلف أو لم 
يحلف؟ هل هو معلّق أو ليس بمعلّق؟ 

الأمر الثاني: ما الذي عُلّقَ عليه؟ هل وجد أم م يوجد. ولذلك هذا الحكم يحتاج إلى سؤال 
المرأة ما هي صيغة نذرها. 


٤٦ 
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س/ يقول: مسألة الصلاة أربعًا قبل الظهرء وأربعًا بعد الظهر هل أواظب عليها؟ 

ج/ هو جاء فيها حديث أو حديثان» وكثير من أهل العلم يُصحح يقول: أربع قبل العصر- 
ومنهم الترمذي» وبعضهم تكلم فيهاء على العموم المسألة فيها خلاف» الحديث فيها ثابت وهو 
من فضائل الأعمال» المواظبة بمعنى عدم الترك» لو تركها أحيانًا فهو حسن» وقد قرر بعض أهل 
العلم قاعدة مشهورة جدًّا وخاصة عند علماء الحنابلة: "أن من السنّة ترك السنّة أحيانًا". 

ففقهاءنا يجعلون هذا السنة» ونقلوه عن بعض السلف أن تركها أحيانًا سنة إلا الرواتب 
فالسنة المحافظة عليها. 

س/ أخونا يقول: ذكر ابن اللحام في مسألة مستند الصحابي الراوي» ثم ذكر مسألة الأولى: 
إذا قال: قال رسول الله -صَلٌ الله عليه وَسَلّم- يل على سماعه» ثم ذكر مسائل أخرى كقوهم: 
أمرنا ونينا ونحوهاء وذكر خلاف ني كونها حجة أم لا؟ فهل هناك فرق بين التعبيرين ميل على 
السماع وحجة؟ 

ج/ نعم هناك فرق: 

السماع بمعنى أنه سمع من النبي -صَلٌ الله عَلَيْه وَسَلَّم - مباشرةٌ» هذا معنى السماع. 

وأما قوله: حْجَّة أي أن هذه الصيغة حجَةٌ في الدلالة على المعنى؛ لاحتمال أن يكون الصحابي 
قد نقلها بالمعنى. 

هذا هو المراد بقوله: (أمرنا النبي -صلى الله عَلَيِْ وَسَلَّم -) فهناك فرق بين الْحُجيّة والحمل على 
السماع. 


Sa‏ امت مدت 
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س/ يقول: هل يمكن القول بأن العقل بحسن ويُقبّح با وضع يه من الفطرة ابتداءً؛ ثم إن 
الشارع ناسح لبعضهاء مثل: ضرب الولد لولده. الصلاة بعد العشرء فهو راجمٌ ابتداءً وانتهاءً 
للشرع؟ 

ج/ هي مسألة التحسين والتقبيح مر معنا أن الحنابلة هم قولان ني المسألة» وأن الذي حققه 
الشيخ تقي الدين في هذه المسألة» وذكر جمع من محققي الحنابلة أن هذا الذي عليه نص أحمد. 
وطح سي اج ررس صر ا 
أن العقل خسن وية يُقبّح» وهذه مبني عليها أصل سيأتينا إن شاء الله بالتفصيلء وهي مسألة 
الاستصلاح» مسألة الاستصلاح مبنية على أن العقل سن ويُقبّح, ولكن لا حرم ولا يبيح. 

هناك فرق بين التحسين والتقبيح» والتحريم والإباحة: 

التحريم والإباحة العقل لايُبيح ولا يحرم وإنما بحسن ويُقبّح» التحريم والإباحة بنص 
الشارع» وهذه طريقة أكثر العلماء -رَحمَهُم الله تَعَاىَ من فقهاء الحنابلة أمهم على هذه الطريقة, 
يُفرّقون بين التحسين والتقبيح» وبين التحريم والإباحة» ولا تلازم بينهماء وحينئلٍ يرتفع 
الإشكال الذي أورده أخونا الفاضل. 

س/ هذا أخونا يقول: ما الفرق بين المناولة والإجازة؟ 

ج/ المناولة: هي إجازة وزيادةء ولذلك قالوا: إن المناولة أعلى؛ لأن المناولة أن يُعطيه كتابًا 
فيقول: اروه عني» ففيها أمران: 

الأمر الأول: أا إجازة حيث قال: اروه عني فهي صيغة إجازة» أو يقول: (أجزتّك به). 

الأمر الثاني: أن فيها زيادة» ما هي الزيادة؟ آنا بمعين» مع أن الإجازة قد تكون بمعين وقد 
تكون بغير معين کا مرّ معناء كا أنها آكد أن هذا المعين محددٌ بعينه» لم يُسمه بوصف وإنم| بعينه. 
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فقال: (اروي عني هذا الكتاب)» وهذه أقوى, ولذلك المناولة آقوى» وقد نص الإمام أحمد على 
المناولة وأنها أقوى, وأجاز في المناولة أن يقول: أخبرنا وحدّثناء وهو قد روى عن بعض أشياخه 
الذين رووا بالمناولة. 

أما الإجازة فقد ضِيّق فيها الإمام أحمد كثيرًا. 

س/ هذا أخونا يقول: ذكر الإمام ابن تيمية مسألة عرض الأديان على العبد عند الموت؟ 

ج/ هذه المسألة تكلم عنها الشيخ تقي الدين» لكني لا أذكر تفصيل كلامهء لعلي أراجع كلام 
الشيخ ثم أرجع إليها. 

س/ هذا أخونا يقول: ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة» حيث إن غالب الجامعات في 
الدول العربية هي كذلك. وهل يُفرّق في دخول هذه الجامعات بين الذكور والإناث؟ وإذا كان 
الجواب بالمنع فما يجب على الدارس الآن؟ وما حكم طاعة الوالدين في ذلك إذا أصروا على 
الدخول؟ 

ج/ انظر معي: المحرّمات نوعان» هذه قاعدة عند آهل العلم: 

- محرّمٌ تحريم مقاصد. 
- ومحرّمٌ تحريم وسائل. 

الاختلاط محرّمٌ لا شك في ذلك وإنم| تحريمه تحريم وسائل» والقاعدة عند أهل العلم: ما 
حرم تحريم وسائل يجوز إذا أن ما يفضي إليه» ووجدت الحاجة» والحاجة دون الضر-ورةء ولذا 
يوجد اختلاط في الأسواق؛ لأنه أن ما يفضي إليه؛ والحاجة موجودة الناس محتاجون من 
الصعب أن يفصل الناس» وكذلك في الحرّم وني المساجد» وقد يوجد ذلك الشيء. 
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إذن فهو محرّمٌ تحريم وسائلء وليس محرّمًا تحريم مقاصدء وهذا التفريق بين الوسائل والمقاصد 
من أهم الأمور لطالب العلم وخاصة المفتي. وهذه نبّه عليها بعض أهل العلم كثيرًا: يجب أن 
نفرّق بين المحرّم تحريم مقاصد. والمحرّم تحريم وسائل» وأثر التفريق بينهما تصل لعشر- مسائل» 
منها ما ذكرت لك قبل قليل. 

إذن نرجع هذه المسألة: من أراد يدرس في جامعةٍ مختلطة هل يجوز له ذلك أم لا؟ 

نقول: هذا محرم ولا نجيزه مطلقاء لكن هو حرم لكن قد يجوز إذا وجد بعض الشروط؛ 

منها: وجود الحاجةء فإن وجدت الحاجة: لم يوجد له مدرسة أخرىء أو ني تخصصه الذي هو 
فيه لا يوجد فيه بديلٌ» لا أقول: ضرورة الضرورة تبيح كل حرم ولو كان رمَا لذاته وهو 
تحريم المقاصد» ولكن هذا التخصص فنقول: حينئذٍ الشرط الأول قد تحقق. 

الأمر الثاني: إذا أن ما يُفضي إليهء بأن كان الطالب أو الطالبة للعلم ممن قد احتاط في دينه» في 
ستره» وني عفافه» وني البعد عن هذه الأمور والتحرّز بصحبة الصا حين ومجالستهم, وكثرة ذكر 
لله -عرَّ وَجَلَّ -. 

فإنه إذا وجد هذان الشرطان حينئذٍ يجوز مثل السفر إلى بلاد الكفرء الأصل فيها المنع ليس 
ا لجوازء إلا إذا جد شرط كالحاجة» والأمن مما يُفضي إليه من عدم مخالفة الدين وتركه فحيشئٍ 
يجوز الحكم فيهم| سواء. 

بعض الإخوان لا يُفرّق بين ما حرم تحريم وسائل ومقاصد, فتجده تجيز المحرم تحريم وسائل 
مطلقا في كثير من الأشياء» وهذا غير صحيح» مثل: النظر, النظر حرم تحريم وسائل لا مقاصد. 
ولذلك يجوز النظر إلى المخطوبةء يجوز النظر إلى القاضي» يجوز النظر الطبيب» يجوز نظر الحاج 
الشاهك وهكذا وغيره من الصور. 
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إذا من ما يُفضي إليهء الكبيرة من السن» والقواعد من النساء يجوز ها أن تضع حجابًاء ويجوز 
النظر إلى وجههاء وهكذاء لكن هناك أمور محرّمة تحريم مقاصد, إذن هناك طرف يُبيح لما رأى 
بعض الصور تبيح تحريم وسائل أو تخفيفه أجازها. 

وشخصٌ آخر في المقابل العكس» جعل رمات الوسائل كمحرمات المقاصد» فشدَّد تشديدًا 
حتى حرّج على الناس تحريجًا كبيراء ولا تكاد مسألة من المسائل إلا وفيها مقاصد ووسائل» 
والمحرم تحريم وسائل ليس درجة واحدة, فما كان حرمًا تحريم وسائل لمقصدٍ أعظم كسد ذريعة 
الشرك» وحماية جناب التوحيد فهي أشد من غيرها وهكذا. 

إذن هذا من أعظم المعاني التي يحتاجها طالب العلم للتفريق في معرفة مقاصد الشرع في النظر 
للأحكام. 

س/ يقول أخونا: السؤال الأول: ما هي حقيقة التعليلات الفقهية هل هي من باب القياس أم 
تشمل القياس وغيره؟ 

ج/ إذا كنت تقصد بالقياس: قياس العلّة» فأغلب تعليلات الفقهاء ليست من القياس» وإن 
قصدت بالقياس المعنى الأشملء فيشمل ما عبر به الشيخ تقي الدين قياس الأصل والوصل 
والفصلء فيدخل فيه تحقيق المناط وهي القواعد الكلية» ويدخل فيه قياس الشبه وغيره. فإنه في 
هذه ا حالة نعم» فأغلب تعليلات الفقهاء من هذا الباب؛ 

- إما شبه كأن يقول لك: كالبيع» كالعتق» كالوكالة» ومعنى ذلك بأن يقول: إنه عقد 
إطلاق كالوكالة» أو عقد تقييدٍ كا حجر أو أنه عق لإرادةٍ ثنائية يكون لازمًا كالبيع» 
وهكذا. 

- أو أنه يكون من باب تحقيق المناط. 
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وهذه التي يستخرج منها طلبة العلم والعلاء القواعد الفقهية من كتب الفقه» مثل| استخرج 
العلائي» وقبله أو وبعده ابن الخطيب الدهشة [القواعد الفقهية] من الرافعي في شرحه على 
[الوجيز] المسمى بشرح الكبير أو العزيز لشرح الوجيزء فقد استخرج القواعد الفقهية من هذا 
الكتاب» ومثل| استخرج الونشريسي قواعده المسمى ب [إيضاح المسالك] استخرجها من شرح 
المازري على [التلقين] وهكذا. 
س/ السؤال الثاني يقول: نجد الفقهاء يبنون أحكامهم بتعليلات لا تكون ظاهرةً في الدلالة, 
يعلق بعض الشرّاح بأن الأحكام الشرعية لا بنى إلا بنصوص الشرعية» فأي الطريقتين نتجه؟ 
ج/ لاليس صحيحًاء الفقهاء أحيانًا قد يتركون الدليل القريب ويذهبون للدليل البعيد. 
معروف هذا طريقتهم» يتعتون ذلك لكي يُشير بالدليل البعيد لفائدةء مشل: المناطء قد يدخل 
الدليل القريب النص» ويذكر لك المناط القاعدة الكلية لكي يستفيد طالب العلم من القاعدة 
الكلية في القياس لكي يستثمر هذا الفرع الفقهي بالإلحاق بغيره؛ لآن العلماء لا يقول لك: هذا 
الكتاب هو الوحيد الذي ترجع إليه فمن استغنى بكتاب فهو في الحقيقة قد فاته كشير جدًا بل 
أكثر العلم؛ ما أقول: كثير» بل أكثر العلم فاته» فلا تستغني بكتاب عن آخر. 
والعلماء لهم مسالك؛ فبعضهم يُعنى بكتاب لم يذكر الأدلة» وهذه لما مسالك في طريقة 
التأليف» منها على سبيل المثال: 
- جال المرداوي لما ألف [كفاية المستقنع في أدلة المقنع]ء فأراد أن يجمع لك الأدلة التي 
تتعلق بالباب. 
- ومنها كتب الأحكام الكثيرة جد ومنها [المنتقى] وغيره. 
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وكتب غنيت بالأدلة بمعنى نا تذكر لك المناطات الكلية» والمعاني العامة» فأنت لا تظن أن 
الأدلة فقط هي ما ذكرء بل ما ذكر أحد الأدلة أو المناطات الكلية. 

فكلا الطريقتين لا يُغني أحدهما عن الآخر لا شك. 

س/ يقول: هل يكون قول الشيخ: أجزت لمن يشاء فلان من قبيل الوكالة بالإجازة؟ 

ج/ لا يقولون: من باب التعليق» لس من باب الوكالة» وإنما من باب التعليق؛ من أجزته فإني 
قد أجزته وهكذا. 

س/ هذا آخر سؤال: يقول أخونا -له سؤالان- يقول: يُلاحظ أن كتب المعاصرين في أصول 
الفقه أيسر عبارةً أقرب للفهم» وأبعد عن المنطق وعلم الكلام؛ فهل يُنصّح بها مطلقًا؟ 

ج/ لا ليس كذلك؛ لأن المعاصر ينقل لك بفهمه. وأنت إذا اكتفيت بكلامه عن كلام المتقدّم 
ربا يكون فهمه ليس دقيقاء لا أقول: خاطى» وإنم| أقول: ليس بدقيق» هذا من جهة. 

من جهة أخرى: بالتجربة في الكليات التي يدرس فيها كتب المعاصرين» وأشهر كتب 
المعاصرين تدريسّاء ومن أجودها وأنا أقوهما كذلك وإن كان قديم: كتاب الشيخ عبد الوهاب 
خلاف. 

الشيخ عبد الوهاب خلّاف عالم حقيقةء ألّف كتابًا اسمه [أصول الفقه]ء ألّفه لطلّاب كلية 
الحقوق, فبسّط عبارته. وجعل كثيرًا من عبارته قريبة لألفاظ المعتنين بالحقوق والقانون» لكن فيه 
عيب أنه جعله في كثير من المواضع» وخاصة في دلالة الألفاظ على طريقة الحنفية لاعلى طريقة 
الجمهور؛ لأن الشيخ عبد الوهاب هو حنفيٌ في الأصل . 

إذن هذا الأمر الأول. 
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الأمر الثاني: أنك إذا لم تعتب على طريقة الأوائل تستصعب كتبهم استصعابًا شديدًاء وهذا 
ملاحظ حتى في بعض الخاصة» لا أقول: في طلبة العلم» بعض الخاصة» وأقول: أحد الزملاء 
المتخصصين في الآصول في دراسته يقول: آنا لا أرجع لشىءٍ من كتب فلان وفلان من 
الأصوليين؛ لأني لا أفهم شيئاء هذه مصيبة. 

فإذا كان بعضهم ولا أقول: أغلبهم يكتفي بالمتأخرين وتدريسها لأنها أسهل» ويغتني بها عن 
المتقدمين» فحينئذٍ يستصعب العلم» والعلماء المتقدّمون هم من الفضل والمزية والتدقيق 
والتحقيق ما يوجد عند كثير منهم» ولا أقول: عند جميعهم» لا شك آم بشر» ما يجعل الشخص 
يفوت عليه الشيء الكثير من ذلك. 

قول أخونا: إن فيها منطق وعلم كلام» هكذا كثير من كتب الأصوليين» قد يكثر في بعض 
كتبهم مثل [حاشية العُضّد]ء والسعد التفتازاني» وبعض الشراح للأصبهانية هم كلام كثير في 
المنطق» وبعضهم مقل في ذلك؛ فبعضهم مكثرء وبعضهم مقل» فيختلفون ني هذا الشيء. 
والغالب على كتب الحنابلة وليس جميع كتب الحنابلة أنهم مقلُون في ذلك. 

ونقلت لكم عن ابن حامد أنه ينهى عن وضع شيءٍ من علم الكلام في علم الأصول» نقل 
ذلك عنه فيم| فهمه منه الطوني. 

س/ آخر سؤال يتعلق بالرواية للمبتدعة أظني أجبت عنه. قال: ما ورد ني المنع من الرواية 
عن المبتدعة غير الداعي لبدعته» هل يطبق ذلك على طلبة العلم أم لا؟ 

ج/ في فرق بين الرواية وبين الأخذ عنهم» وذكرت لكم أن كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية - 
رَحمَهُ الله تَعَال - في ذلك وسط في هذه المسألة» وأن نبي الأئمة عن الرواية عن المبتدعة إنما هو من 
باب الهجرء لا من باب سقوط الرواية» طبعًا غير الذي لايُروَى عنه هذا تقرير الشيخ. 
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ولذلك أحيانًا لماي كون الشخص متابِّسًا بالبدعة» مظهرًا هاء إذا رأى أن الطلاب عازفون عنه 
ربا أخفى هذه البدعة» وهذا موجود. ولكن إذا كان يُظهرها ويرى الناس يُقبلون عليه» حتى من 
خواصهم» ومن خواص طلبة العلم المتميزين» فإنه يجعله يجاهر ببدعته أكثر. 
ولذلك قال الشيخ تقي الدين: أن ما نقل عن أحمد وأهل العلم في النفي» أو من اختلاف 
الرواية من التحديث عن صاحب البدعة» وكذلك من الأخذ عن بعض الفقهاء الذين تلسَّسوا 
ببدعة إنم| هو من باب الهجر والزجر لهم؛ 
- إما ليرجع. 
- وإما لكي يُخفي هذا الأمر. 
وهذا ملاحظ ني أناس مروا في الأزمان السابقة لما امتنع عنه الطلاب أخفى بعض الأمور التي 
يُريدها التي قد أنكرت عليه فلما أقبل عليه الطلاب بعد ذلك» امتنع من إظهارها لكيلا يظهر 
هذا الأمرء وهذا كان حستاء وليس معناه أنه ساقط الرواية» أو عدم الأخذ عنه في الفقه. 
بخلاف الذي يكون مجاهرًا ببدعته وبرأيه. فالأولى ألا يؤخذ عنه؛ يعني من باب ما ذكر الشيخ 
ارا 
والأمر الثاني : أن الأخذ عنه قد يكون فيه رفعة له في مجالسة» أو رفع للشأن في التحديث. 
وخاصة أنه يمكن الأخذ عن غيره مثلا قال أحمد: "إن فاتك إسنادٌ لعلو أدرته بنزول» وإن فاتك 
هذا الرجل -يقصد الشافعي- لم تدركه عند غيره" كل علم لا يمكن أن يكون عند شخص لا 
رهد عن از الك عقر بط اج زر ع الأصل هي الاب وا رادت 
الذي هم مستنبطً منهماء فقد تجد العلم عند غيره» والإنسان يحرص على تباع طريقة الأوائل في 
هذا الباب قدر المستطاع» ولكن إن أخذ عن بعض من تلبس فقلنا أنه يكون فرق بين الاثنتين: 
- الداعية الذي يجهر. 


o 


شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام فضيلة الشيخ/ عبد السلام بن محمد الشويعر 


چ والذي لا يكون يجهر به. 
والمشايخ تساهلوا في الأخذ عمن لا يجهر وأذنوا بهم بالتدريس منذ القِدّم, وأمامن كانوا 
تجاهرون ببعض الأمور المخالفة لطريقة أهل الستة فالأولى والأنسب عدم الأخذ عنه» بفوائد 
كثيرة أوردها العلماء في محلهاء أسأل الله -عزَ وَجَلَّ - للجميع التوفيق والسداد. وصلّ الله وسلّم 


انتهت الأسئلة. وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا السؤال الطويل لعل أخانا الفاضل يُعيد 
صياغته. 


كه 


